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 في البداية نشكر الله عزوجل على توفيقه لنا لإتمام هذا العمل المتواضع             

كما نتقدم بالشكر و التقدير و العرفان إلى الأستاذة المشرفة ''بوخنان صبرينة'' بمناسبة 
بدلته معنا و نصائحها القيّمة التي  إشرافها على هذه المذكرة و على الجهد الكبير الذي

 مهّدت لنا الطريق لإتمام هذه الدراسة ، فلها منا فائق التقدير و الإحترام .
 

''رميتة حنان'' على  الأستاذةكما نشكر أعضاء لجنة المناقشة أستاذة ''عليمة بوصلاح'' و 
 تقييمهم لهذه المذكرة 

ذتنا الذين رافقونا طيلة المشوار الدراسي ولم كما نتوجه في هذا المقام بالشكر الخاص لأسات
 يبخلوا في تقديم يد العون لنا وخاصة الدكتور ''قليل علاء الدين''.

 
و في الأخير نشكر من ساعدنا و ساهم في هذا العمل سواء من قريب او بعيد و لو بالكلمة 

 الجميلة . الابتسامةالطيبة و 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

فيه و الحمد لله على ما سأكون عليه ،  أناالحمد لله على فضله و نعمه ، الحمد لله على ما 

 الشكر الكبير و الثناء الكثير لله سبحانه و تعالى الذي وفقنا لإتمام هذا العمل .

 أطالإلا بالصبر و الإصرار والدي الكريمين  يأتيالنجاح لا  أنأهدي تخرجي إلى من علمني 

كل روح شاركتني   إلىو  الأصدقاءو  الأهل، إلى كل  أخواتيالله في عمرهما ، إلى أخوتي و 

 بعيد . أوبدعائها من قريب 

 بورشاق إخلاص                                                                                        

 

 

 

 

 



 
 

أهدي هذا العمل إلى أبي الذي لم يبخل علي بشيء و إلى منبع الحب و الحنان ، والدتي 

 الله في عمرها . أطالالعزيزة 

 و النشأة على شغف الإطلاع و المعرفة  الأمل: أنتم وهبتموني الحياة و أقول لهم

 جميعا . أسرتيو  إخوتي إلىو 

 . ر كل أساتذتي و زملائي مع خالص الحب و التقدي  إلى

 

 بوعنان رمزي                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 أهدي هذا العمل المتواضع إلى : 

 رفيقة عمري وحبيبة قلبي ''أمي''                                    

 اة ''ابي''ــــــــــــــــــــــــــــــــسندي في الحي                                  

 زاء : ''حمزة'' ''يوسف''ـــــــــــــــــإخوتي الأع

 الكتكوت الصغير العزيز ''عبد الرحمن ''

 اب و الأصدقاء ــــــــــــــــــــــــــــــل الأحبــــــــــــــــــــــــــــــوك

 ر ـــــــــــــــــــــــــــــب و التقديــــــــــــــــــــع خالص الحــــــــــــــــــــــــــــم                                  

 

 

 

 

 خوضر مروة                                                                       
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 :مقدمة

        ،ستقرارالا و الآمنتخضع الدول الحديثة والمعاصرة إلى القانون الذي يضمن       
ي، عشريتال ختصاصالاخولة لممارسة مهي السلطة ال التشريعيةو كقاعدة عامة فإن السلطة 

لعمل في ا التنفيذيةل في مساهمة السلطة مثيت ناءاستث اهذه القاعدة يرد عليه أن إلا
 لرئيس قيق للدور التشريعيدتقتضي دراستنا إعطاء تعريف،  التشريعي، ومن هذا المنطلق

  :الجمهورية

لة قلرئيس الجمهورية والمتعدستوريا نوحة مصود به تلك السلطة التشريعية المو المق     
 نائيةالاستثيتخذها رئيس الجمهورية في القضايا المستعجلة كالحالة  وامر التيالأبأساسا 

و ذلك  التنظيميةالسلطة  إلىيوما بالإضافة  75وعدم المصادقة على قانون المالية في اجل 
ونشر  إصدارفي وكذلك الحق  على القوانين ضعتراالاخلال حق رئيس الجمهورية في  من

 القوانين

الوظائف  أهمن في كون الوظيفة التشريعية من كمالموضوع بصفة عامة ت أهمية و      
ديد نطاق التشريع حه الدراسة من الناحية العملية بتفي الدول، حيث تهتم هد الدستورية

وفي  التشريعيةعلى حساب السلطة  انفراديةالممنوح لرئيس الجمهورية، والتي يمارسها بصفة 
 . المجالات المخصصة لها

رئيس الجمهورية في  أعمالمية فتهتم هذه الدراسة بتحديد طبيعة لمن الناحية الع امأ       
رئيس الجمهورية والمنصوص  اهالتشريعية التي يتمتع ب المكانة إبراز ومجال صنع القانون 

 .يالدستور الجزائر  فيا هعلي

 :منها اعتباراتهذا الموضوع لعدة  ختيارا أسباب عودوت



 
3 

موضوع مهم  اعتبارهبفي الميولات الشخصية لهذا الموضوع  أساساو المتمثلة  الذاتية      
بة في انجاز مذكرة تخرج بعنوان غفي القانون العام وكذلك الر  تخصصيدخل ضمن ال

أما الموضوعية فتتعلق بالرغبة في  الأفضلوالطموح نحو  أكاديميةلنيل شهادة الأهمية، بالغ
إبراز المركز و ال التشريع الممنوح لرئيس الجمهورية، الدستورية في مج المنظومةمعرفة 

 .ع به رئيس الجمهوريةتيتم التشريعي الذي

 :إليدراسة هذا الموضوع  أهدافوتعود 

التوازن  حداثإعسف، بهدف تستبداد والالاالبحث عن توزيع منسجم للسلطة بعيدا عن       
وتقييم نقاط القصور في  كتشافاالسلطة التشريعية، وكذلك محاولة و  التنفيذيةبين السلطة 

 .ايلها والوقوف على عيوبها وتصوبيهالقانونية، وذلك من خلال تحل و النصوص الدستورية

 .هم وتكريس دولة القانونتوحريا الأفرادلضمان عدم انتهاك حقوق  عيالس إلى ضافةإ      

 :الموضوع وأهمهاكما قدمت الدارسات السابقة في هذا 

كتابة تحت عنوان:  يين من بينهم الدكتور محديد حميد فثجاء به بعض الباح ما     
لدكتور ا، كذلك كتاب "على استقلالية البرلمان تأثيرهو  1996في دستور  بالأوامرالتشريع "

حيث قام بتحليل " التنفيذيةالنشاط التشريعي للسلطة "والذي جاء تحت عنوان: أحسنرابحي 
السياسي  النظامفي  امرو الأنشاط رئيس الجمهورية في مجال صنع القانون عن طريق آلية 

التشريع عن "الدين بعنوان للطالب ردادة نور  ريماجستالجزائري، ومن جانب آخر نجد مذكرة 
 "1996ل دستور ظوآثره على السلطة التشريعية في  الأوامرطريق

الدارسة مواصلة البحث حول نفس الفكرة من اجل تسليط الضوء وقد حاولنا من خلال هذه 
ديل لتعغاية ا إلى 1963 لرئيس الجمهورية، وذلك من دستور التشريعية الوظيفةعلى 

 .2020لسنة  رخيالأ الدستوري
 : البحث بهذا القيام أتناء واجهتنا التي الصعوبات أهم بين ومن
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 خاصة جدا صعب للبحث والمراكز الجامعات بين التنقل جعلت التي كورونا جائحة       
 . الصحي الحجر فترات أتناء
 بعض لنا خلق انه نالباحثي قبل من تناوله تم قد الموضوع هذا أن نم الرغمب و     

 للتكرار تفاديا جديدة عناصر بخلق وذلك للدراسة، المناسبة الخطة ضبط في الصعوبات
 .البحث أجزاء بين التوازن ولخلق
 أمام الرئاسية بالأوامر المتعلقة الطعون انعدام في المتمثل يالعمل الجانب إلي إضافة      

 بالتالي و الرئاسية، الأوامر من القضاء موقف تحديد في صعوبة لنا يثير الدولة، مجلس
 ينتالسلط بين العلاقة تنظيم من نطلاقاوا الرئاسية مرللأوا القانونية الطبيعية تحديد صعوبة

 ورالد ولتحديد التشريعي المجال في الخصوصب و الدستوري النظام في والتنفيذية التشريعية
 : التالية الإشكالية طرح من بد لا الجمهورية لرئيس التشريعي

 لسنة الدستوري التعديل ظل في التشريعي مجالال في الجمهورية رئيس تدخل مدى      
  ؟ 2020

 فيما إجمالها يمكن فرعية تساؤلات عدة اجوانبه في تضم يةشكالالإ هذه أن الواضح ومن
 :يلي

 الجمهورية؟ لرئيس يميةالتنظ السلطة تتمثل فيما ـــ1 

   ؟2020 لسنة الدستوري التعديل ظل في رئاسية بأوامر التشريع حالات هي ما ـ2 

 الرئاسية؟ الأوامر لها تخضع التي والإجراءات، الضوابط هي ما ــ3

 الرياسية؟ للأوامر القانونية الطبيعة تتمثل فيما ــ4

 يوفي دراستنا لهذا الموضوع اعتمدنا على المنهج الوصف
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اتبعنا  أيضا ويح بعض المفاهيم المتعلقة بموضوع دراستنا ضذلك من خلال تو  و         
ا تحليلها نة التي حاولهيالفق الآراءالنصوص القانونية و  ضالمنهج التحليلي، وذلك باستعرا

 .النتائج المتعلقة بالمجال التشريعي لرئيس الجمهورية واستخلاص

من خلال خطة تقوم على فصلين  هقدم، فإن موضوع بحتنا نعالجت بناء على ما و         
 :شكل التاليالكل فصل يحتوي على مبحثين على 

ية في الحالات ول: ندرس السلطات التشريعية لرئيس الجمهور الأبالنسبة للفصل         
ن ع ناحديث إطاروفي  ،2020في ظل التعديل الدستوري لسنة  ستثنائيةالاالعادية والحالة 

 :تحث عنوان ينلمبحثهذا الفصل نتطرق 

        حالات التشريع وسلطات رئيس الجمهورية في المجال التشريعي في الحالات العادية 
 .ير زائجالمنصوص عليه في الدستور ال رئاسية بأوامر

من  المتخذةبالأوامر  التشريعي على الواردةللإجراءات نا قاني: فتطر ثما الفصل الأ       
، حيث يضم 2020رئيس الجمهورية و طبيعتها القانونية في ظل التعديل الدستوري لسنة 

ة عن رئيس الجمهورية ر الصاد الأوامرعلى  الواردةبعنوان القيود  اثنينين بحثمهذا الفصل 
 الرئاسيةو كذلك الرقابة الممارسة على الأوامر  ،2020تعديل الدستوري لسنة في ظل ال

 .وطبيعتها القانونية
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 : السلطات التشريعية لرئيس الجمهورية في الحالات العاديةالأولالفصل 
  2020في ظل التعديل الدستوري  الاستثنائيةوالحالة 

 

في الوظيفة التشريعية،  كهماااشتر  والتنفيذيةن مظاهر التعاون بين السلطتين التشريعية م     
 صلاحياتالدستوري لرئيس الجمهورية  المؤسسفي عملية من القوانين، حيث حول  المتمثلة

وحتى  اعليه ضبمشاريع القوانين والاعترافي المبادرة  تتمثل مجال التشريعيالواسعة في 
 1.الرسميةلابد من نشرها في الجريدة  للتنفيذتصبح هذه القوانين قابلة 

منح رئيس الدولة سلطات واسعة في عملية صنع  علىالعالم نصت  دساتيرمعظم  أنكما 
وف العادية والظروف غير الظر :ماوه ينفي ظرفين مختلف بأوامرالقانون وتتمثل في التشريع 

 2.العادية

التشريعي للبرلمان، وذلك من  ختصاصالا الأحيانض عويمارس رئيس الجمهورية في ب
 تاجراءتوفرها الإالتي لا السرعة  تستوجبضبط مسائل  إليهدف ت أوامر إصدارخلال 

 3.البرلمان يتغرفا في هوالمناقشات المعمول ب

 

 

 

 

 
                                                           

بعة طال الجزائريعزالدين بغدادي الاختصاص الدستوري لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في النظام الدستوري   1
 .69 ص ،2009، مكتبة الوفاء القانونية القاهرة، مصر، الأولى

، جامعة آبوبكر جستيررسالة ما، التشريعية لرئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري ختصاصاتالا: تحمد بركاأ   2
 .08 ص، 2008-2007 ايد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، القانون العام،قبل

، رسالة ماجستير جامعة باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية: التنفيذيةسعاد عيادي، الاختصاصات التشريعية للسلطة    3
 .55 ص2013/2014القانون العام، 
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في الحالات  مجال التشريعيال: سلطات رئيس الجمهورية في الأولبحث ملا
 2020العادية في ظل التعديل الدستوري 

 

لبرلماني، حيث وا ئاسيالنظام الدستوري الجزائري على المزج بين النظامين الر  اعتمد       

 البرلمان اختصاصالتشريعية هي من والسلطة  التنفيذيةسلطات الفي  يسيتجل الطابع الرئا

سلطات واسعة تمكنه من المساهمة في  ةول لرئيس الجمهوريخالجزائري  الدستور أنغير 

 1.الظروف العاديةن القوانين في سعملية 

 إلي أدتصلاحيات تشريعية  ةيس الجمهوريستوري الجزائري لرئدؤسس الممنح ال        

يمارسها في الظروف  ذلك من خلال مختلف السلطات التيو ، على سلطة البرلمان هيدط بس

 .بالتفصيل اإليهالتي سنتطرق  ،2العادية

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .70 ص ،مرجع سابق يداعزالدين بغد   1
، مجلة <<2016الدستوري  للتعديلبقا طسلطات رئيس الجمهورية في الظروف العادية > >فاتح خلاف و عزيزة شيري    2
 .109 ص،2018اكتوبر 01 ،قانونية وسياسية، العدد الثاني ثبحاأ
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 على القوانين عتراضالاحق رئيس الجمهورية في  الأول: المطلب 
 

رف رئيس الجمهورية على ط من الاعتراض الجزائري حق ؤسس الدستوريمكرس ال       
بير مع مبدآ سيادة الشعب ك ضالذي يثير تناق الأمرقانون صادق عليه البرلمان، وهو 

 1.التنفيذيةير بين السلطتين التشريعية و طوخلاف خ

ية ن من خلال آلرئيس الجمهورية على القانون الذي وافق عليه البرلما عتراضام تيو       
قبل  للقانون الذي تم التصويت عليه من ثانية قراءة جراءإل في طلب ثتمتتمنح له دستوريا 

 اءضأع يثلثبإقرار  قة على النص القانونيتتم المصاد الثانيةالقراءة  ناءأث أوالبرلمان 
 ينالثلاثفي قانون ما خلال  ثانيةيجب تقيم طلب إجراء قراءة  ني له وطالمجلس الشعب الو 

     2020 الدستوري لسنة التعديلمن 149المادة  أكدته، وهذا ما هإقرار يوما الموالية لتاريخ 
في قانون تم  ثانيةيطلب قراءة  أنرئيس الجمهورية ليمكن > >التي تنص على انه:و 

 .الموالية لتاريخ المصادقة عليه يوما (30)الثلاثينضون غالتصويت عليه في 

لس المج اءأعض 3/2ثلتي  غلبيةبألا إ تتم المصادقة على القانون لا في هده الحالة      
 <.< مجلس الأمة اءأعض والشعبي الوطني 

ر في مدى تطابق القانون ظمكن رئيس الجمهورية من إعادة النت الآليةمنه فإن هذه  و      
 2.مع الدستور

ك لقانونية وكذلا تهوطبيع وأنواعه ضعتراوهذا ما يدفعنا للبحث عن مفهوم حق الا      
 على القوانين ضالهدف من الاعترا

                                                           
، اهالدكتور  أطروحةلية مدعمة لمركز رئيس الجمهورية في الجزائر، آالمستقلة ك التنظيميةنورالدين بن دحو، السلطة    1

   .07ص 2015/2016قسم القانون العام  ،ان كلية الحقوق والعلوم السياسيةجامعة ابوبكر بلقايد ـــ تلمس

في ظل  ةالرقابة الدستوري المركز القانوني لرئيس الجمهورية على فعالية تأثيرمدى >>  ميمونةمحمد بودواية وسعاد    2
 .388ص  ،03/06/2021مجلة  <<2020التعديل الدستوري لسنة 



 10 

 أنواعه و ض: مفهوم حق الاعتراالأولالفرع 

، مهورية على البرلمانهو بمثابة نوع من الرقابة يمارسه رئيس الج ضعتراالاحق        
 فقيقاف القانون الذي واإدولة من سلطة تمكن رئيس ال >>:نهأب ضحق الاعترا هويعرف الفق

ي منه فإنه يؤدو طلاق، الإي النهاية و تطلق يتميز بصفم ضوهناك اعترا << عليه البرلمان
 .قبر القانون إلي

 1عادة الموافقة على القانون من جديدإبي من خلاله يتمكن البرلمان من نس اعتراض و     
 أنواعن هناك أيث ح دراستنا لرئيس الجمهورية الذي يعتبر محل الممنوح ضعتراوهو الا

 :مثلة فيتعلى القوانين من طرف رئيس الجمهورية الم ضعتراالاكثيرة لحق 

 البسيط ضولا: حق الاعتراأ

ادة ر إعلى  لتغلبغلبية مشددة لأنه لا يشترط سيط لأبسمي بال الاعتراض نا النوع مذه     
من  الاعتراضقرار النص محل لإمن طرف البرلمان  البسيطةبل يكتفي بالأغلبية  ،الرئيس

 .قبل الرئيس

 الموصوف الاعتراضتانيا: 

قرار النص من قبل لإغلبية خاصة ومشددة أفهو يتطلب  الاعتراضهذا النوع من  أما      
      الرئيس على البرلمان،  ارقابة حقيقية يمارسه يجسدالاعتراض البرلمان، وهذا النوع من 

  2.الموصوف الاعتراضغلبية المتشددة التي يتميز بها للأ اذلك نظر و 
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 الواقف الاعتراض: اثالث

يه عل فقرئيس الدولة على القانون الذي وا اعتراضالواقف إذا  الاعتراضيحصل       
 ليإالذي يؤدي  الاعتراضكانت وهو  أغلبيةبآية  الاعتراضيمكن تجاوز هذا  البرلمان، ولا

 ه.انتهاء عمدت أوالبرلمان السابق  حل ماإ نتيجتين

 اقلنال الاعتراضرابعا: 

 الاعتراضالذي ينقل سلطة التقرير النهائي في مصير القانون محل  الاعتراضهو       
 .ددها الدستورحهة ثالثة يج إليبين رئيس الدولة والبرلمان  قائمويفصل في النزاع ال

 الدستوري القاضي إليلجوء الحق ا: خامس

ن ية عليا يكو ئهيئة قضا إليرض عليه عتحالة القانون المإل في ثيتم ضعترااهو و        
  .يندستورية القانون يسمى بالرقابة على د ماجسي ضعتراالاقرارها نهائيا وهذا النوع من 

 الجيب عتراضاسادسا: 

، وبسب هع مشروع القانون في جيبضالرئيس و ن أنه يقال الجيب لأ اعتراضيسمى       
فقط بل  معينة لمدة  ضعتراالاصدار القانون محل ــــــــــ إفلن يتوقف  الاعتراضهذا النوع من 

 1.عدام هذا القانونو إقبر  إلييؤدي 
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 على القوانين الاعتراضلحق  الطبيعة القانونية :انيثالفرع ال

المطلق و اختلف حول تحديد طبيعة  للاعتراضعلى الطبيعة التشريعية  هجمع الفقأ     

 هية:فق اهاتتجاثلاثة ت ر فظهي، بالنس الاعتراض

 :الأول لفقهيا تجاهالا ولا: أ

 ضالاعتراحق  أن، فهو يري الاعتراضهذا الاتجاه يؤكد على الطبيعة التشريعية لحق      

 دام يمكن لرئيس ن مااقتراح القانون لا يصبح قانو  أون مشروع لأ ايعتبر عملا تشريعي

ل لم يز  امدة القانونية عرار البرلمان لا يكتسب صفات القاض عليه فقعتر ي أنالجمهورية 

 ل.بطاللإرضا عم

 :الفقهي الثاني الاتجاهثانيا: 

ي المختلفة ف الاعتراض أنواعالذي ميز بين Box بوكس الفقيها الاتجاه انفرد به ذه      

في الطبيعة ضوذلك حسب قوتها، حيث انه ي الاعتراضلحق  القانونيةة يعحديد الطبت

 نواعأغلبية مشددة دون غيره من أالموصوف الذي يشترط  الاعتراضالتشريعية على 

 1.الاعتراض

 على القوانين  ض: دور حق الاعتراالثالثالفرع 
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 هتفادي تعسف المشرع وخرق إليدف هي ضحق الاعترا أنغلب الفقهاء على أجمع أ     
 عيبة،ميساهم في الحد من وضع القوانين الن هذا الحق ألمبدأ الفصل بين السلطات، كما 

 .خر تشريعيأعلى القوانين دور سياسي و  للاعتراضومنه فإن 

 على القوانين ضولا: الدور السياسي لحق الاعتراأ 

عناصر تحقيق التوازن بين السلطتين  أهم حدأعلى القوانين  الاعتراضيعتبر حق         
الفصل بين  مبدأ لاحتراميكفي  ، فتقسيم العمل بين السلطات الثلاثة لاوالتنفيذيةالتشريعية 
بل  أخرىاصات سلطة دي كل سلطة على اختصعن ذلك لا يعتبر ضمان لعدم تالسلطات لأ

دي على السلطات عا عدم التهن لميض مابتسلح كل سلطة  أنلك ذجانب  إلييجب 
  1ض.حق الاعترا إليتبلور الحاجة ت ، ومن هناالأخرى

 ضلحق الاعترا التشريعيثانيا: الدور 
 

نه أة، كما بتفادي ظاهرة القوانين المعي ضيضمن الدور التشريعي لحق الاعترا        
والمقصود و المالية، أبرامجها التشريعية  تنفيذا هال يكفل لعسلاح ف التنفيذيةيعطي للسلطة 

ة القانون لما هو موجود ئمالقوانين وضعف الصياغة وعدم ملا بالقوانين المعيبة سوء إعداد
 2.في الدستور
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 ونشر القوانين إصدارحق رئيس الجمهورية في  : انيثالمطلب ال

تراحها قن خلال االقانون نسبة كبيرة وذلك ماهمة السلطة التشريعية في تكوين تحتل مس     
ه ذه إلا أن، االقوانين والمصادقة عليه قتراحاتا ها لمختلف مشاريع وتللقوانين ومناقش
عن مساهمتها هي  ذيةيالتنفم تمنع السلطة ل ةمنوحة للسلطة التشريعيمرة الالمساهمة الكبي

ن ملك كذالتي تقدمها الحكومة و  وانينشاريع القالقانون وذلك من خلال م تكوني أيضا في
ساسا في أ تتمثلهمها أالتشريعية و  اتهلبعض اختصاصخلال ممارسة رئيس الجمهورية 

 1.صدار ونشر القوانينإ

ية التي تحول النص يذلتنفة اغا بالصيقكان مرف ىشريع تشريعا كاملا متتيعتبر ال و      
من علم  لابد للتنفيذوحتى تكون قابلة  وانينصدار القإلك من خلال ذقانون، و  إلي التشريعي
 2.نشرها في الجريدة الرسمية ا وذلك عن طريقهالشعب ب وأالجمهور 

ساسين أفرعين  إلينا هذا المطلب من البحث قسالعنصر المهم م وللتفصيل اكتر في هذا
 هما: 

 .ني نشر القوانينثا عصدار القوانين وكفر إ الأولالفرع 
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 صدار القوانين إول: الفرع الأ 

ن م144المادة  اوالتي تقابله الأولىفي فقرتها  1996 من دستور126 نصت المادة        
ين ثلاثجل أيصدر رئيس الجمهورية القانون في  >>على انه 2016التعديل الدستوري لسنة 

 << ه إياهتسلم من تاريخ اإبتداء ما( يو 30)

، وهذا لإصداره ةرئيس الجمهوري إليعليه البرلمان يحيله مباشرة  فقايو  أنوبعد          
 1.صيل لرئيس الجمهوريةأالاختصاص يعتبر اختصاص 

صدار القانون لإعلى نفس المدة المحددة 2020نة التعديل الدستوري لس ظكما حاف       
فقرة 148لمادة لياه، وهذا طبقا إه يوما من تاريخ تسلم 30رة بثلاثين قدمالمصوت عليه وال

 هنجد ناءثاستعليها  أصدار القوانين يطر لإه المدة المقررة ذه أننفس التعديل غير من  01
نه أغير > > ىوالتي تنص عل 2020من التعديل الدستوري لسنة  2فقرة  148في المادة 

 ةلمحكمة الدستوريلدناه أ 193سلطة من السلطات المنصوص عليها في المادة  أخطرت اذإ
ك المحكمة الدستورية وفق الشروط لحتى تفصل في ذ الأجل اهذ قفقبل صدور القانون يو 

 2.<< دناهأ 194دها المادة التي تحد
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 القوانين إصدار: مفهوم أولا

صدار من بينها نجد تعريف الإ تعاريفالموضوع تعددت وتنوعت  ر لأهمية هذاظن        
 ذلك العمل الذي بمقتضاه يعترف رئيس الجمهورية>> ليون دوجي الذي عرفه بأنه  قيهالف

ت من قبل السلطا قهة تطبييمكانإلتصويت عليه من البرلمان ومن تم م ات بأن القانون قد
 : >>نهكما قام بتعريفه الدكتور عبد الغني بسيون على ا << ة دارية والقضائية في الدولالإ

هائيا قانونا ن أصبحانه  و إقراره إجراءاتبإتمام  إعلان أيعبارة عن شهادة ميلاد التشريع 
السلطة  اءأعضوانين الدولة النافدة من جانب كقانون من ق بتنفيذه الأمرضمن كما يت
 .التنفيذية

تربطه علاقة مباشرة  الإصداراختصاص  أنلنا  فمن خلال هذه التعاريف يتضح        
 .البرلمان وذلك من حيت سن التشريع باختصاص

لكن و ، للنص التشريعي ةأشغير من الإصدارن عملية أحديثا اجمع الفقهاء على  و      
القوانين هو عمل من نوع  إصدارية ومنه فإن نالصفة القانو  اهعلي فيرئيس الدولة يض

 1.خاص
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 صدار القوانينلإثانيا: القيمة القانونية 

ليس  هصدار من طرف رئيس الجمهورية في كونالإ ختصاصلان القيمة القانونية كمت      
همية كبيرة بحيث يترتب على عدم القيام به أشكلي، بل هو عمل قانوني ذو  إجراءمجرد 

 .عدم وجود القانون

 أحكاماعاة مع مر : >> على انه 99-02من القانون العضوي  43ت المادة صكما ن        
الذي صادق  مة النص النهائيالأ، يرسل رئيس مجلس من الدستور 167-166المادتين 

  << أيام 10 رئيس الجمهورية في غضون إليمة يه مجلس الأعل

 رسالي قد حدد مدة لإر ستوري الجزائدؤسس المال أنفمن خلال هذه المادة نلاحظ         
ة انونية القيمة القحوهنا تبرز بصورة واض لإصدارهالقانون لرئيس الجمهورية كما حدد له مدة 

 .القوانين في الجزائر إصدارالتي يتمتع بها 

لمتعلقة ا ةصدار في الصياغة العامة للمواد الدستوريللإالقيمة القانونية كما تتضح          
 .منوح لرئيس الجمهوريةمال الإصدار باختصاص

إذا لم  :>>التي تنص على انه 1963من دستور  51نجده في المادة  وهذا ما        
المجلس الوطني ا فإن رئيس المنصوص عليه جالالآر رئيس الجمهورية القوانين في يصد

 <<  صدارهاإيتولى 

من التعديل الدستوري  144كذا المادة  و 1996من دستور  126المادة  صوكذلك ن      
 .2016لسنة 

 إصدارالمطلق لرئيس الجمهورية المتمثل في  ختصاصالاتعني عقد « يصدر»فكلمة  
  1.القوانين
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 الفقهي الثالث تجاهالا ثالثا: 

حيث يرى هذا  ضلحق الاعترا ذيةالتنفيطبيعة على ال الأخير يؤكد الاتجاه الثالث و       
لك يعد عملا ذلوجود القانون، ورغم  يتطلبها الدستور الإجراءاتن هناك بعض أالاتجاه 
الذي يولد منه القانون مباشرة وهو  لأمرا ،وين القراركفي ت يدخلالذي  لإجراءا إلا ايتشريع

تشريعية  إجراءاتت ر اعتب إن الموافقة و هذه التي تسبق الإجراءاتفكل  ،تصويت البرلمان
 1.خلق القانون إلىتؤدي  لا لأنهايدية هتم إجراءات اأنهإلا الواسع  ىبالمعن
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 : نشر القوانينلثالفرع الثا

ن م اهل في مأمن من الانتقادات الموجهة ضدها لا بد ذيةالتنفيحتى تكون السلطة         
 .يمات المحددة في الدستورظذلك وفقا للتن نشر القوانين في وقتها المحدد و

هم غبلتجاه كافة الشعب لابد من ت دواجب النفا حتى يكون القانون ساري المفعول و و       
ريدة له للقانون و ذلك عن طريق نشر القوانين في الجهحد بجأ يعذرحتى لا  إياه همإعلامو 

من جانبين: الجانب الدستوري والجانب  هر سندرسثكأح موضوع النشر لتوضي الرسمية و
 ي.التطبيق

 : النشر من الجانب الدستوريأولا

نون بنفاد القا علام كافة الشعبإ إليمجرد عملية عادية تهدف  هنأيقصد بالنشر           
انون تمدة لنشر القمعاليا الوسيلة الوحيدة الحو  ،بمعلوم لاإلا تكليف إذ من تاريخ محدد 

بلاغه  .في الجريدة الرسمية هللكافة هي نشر نصوص وا 

ا في به قرأا للصيغة التي عصدار أمر بنشر القانون تبإحيث يقوم رئيس الجمهورية ب        
 .هذا القانون قبل نشره في الجريدة الرسمية ينفدالبرلمان ولا  يغرفت

ة نه يعتبر مرحلأة التشريعية، غير يغالص سبيكتشر عملا ماديا وشكليا لا نمنه فال و       
 1.مهمة و ضرورية لنفاد القانون
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 من الجانب التطبيقي ثانيا: النشر

رة من بعد فت فور نشره في الجريدة الرسمية بل يكون نافدا فديعتبر نالا ن القانون إ      
 .عليه الإطلاع للأفرادفيها  ح، يتاهنشر 

وهذا  دستور الدولة، تواريخ النشر وسريان القانون يتم النص عليهما فيوعموما فإن        
 الجزائري.الدستور  ما لم ينص عليه

 ريخ نشر القوانين فإن المشرع قدؤسس الدستوري على تامصيص التنوفي ظل عدم        
 : على انه صتن من القانون المدني التي( 04)ذلك في المادة الرابعة إلى أشار

 نلمنطقة الجزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من القانون نافد المفعول بالنسبة يكو >> 
الوطن، يعتبر نافدا بعد مضي  أرجاءما بخصوص باقي أتاريخ نشره في الجريد الرسمية، 

 ية علىمقر الدائرة ويشهد ختم الدائرة المعن إلييوم كامل من تاريخ وصول الجريدة الرسمية 
  << تاريخ الوصول

 .هلم يتم نشره في الجريد الرسمية وعلم الشعب ب اميمكن تطبيق القانون  فإنه لا منه و

قانون ن الأمن القانون المدني الجزائري ( 04)على نص المادة الرابعة  ابلكن ما يع        
ل كيكون معلوما في نفس اليوم على مستوى  أنيمكن  الذي تم نشره في الجريدة الرسمية لا

بل قجاورها  و ما بالعاصمة مقيمينفراد الللأالجريد الرسمية تصل  أنالتراب الوطني، حيث 
يدة ن تصلهم الجر يذناطق النائية المفي ال مينخاصة المقي الأخرىفراد الدوائر لأتصل  أن

  .ين أفراد المجتمعالرسمية متأخرة و هذا ما يؤدي إلى خرق مبدأ المساواة ب

 مبدأع م ىيتناف و هذا ما فرادالأغ القانون لكافة يكفي لتبلي تحديد يوم واحد لا أنما ك   

 1.<< لا بمعلومإلا تكليف  >> 
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 ثالثا: طبيعة إصدار القوانين

 لقد اختلفت آراء الفقهاء حول طبيعة الإصدار و على رأسهم:        

هورية الذي يرى أن الهيئة التشريعية من قبل رئيس الجمالأستاذ " كاري دي مالبورغ "  -
 و هو الالتزام الذي يدخل في وظيفته التنفيذية.

ة لموافقباند " الذي يعتبر الإصدار ما هو إلا نتيجة قانونية و ضرورية ل الأستاذ " لا -
  .على القانون الموضوع من قبل السلطة التشريعية

لذي او تكملة ضرورية للقانون بدليل أن القانون يرى أن الإصدار ه " ديجيالأستاذ "  -
نين لمواطالم يصدر بعد الموافقة عليه لا يلزم المحاكم بتطبيقه و الإدارة بتنفيذه و لا 

 باحترامه 
 أما بخصوص الفقه الحديث فهو يؤيد رأي الأستاذ " كاري دي مالبورغ "  الذي ذهب -

بمعنى أن الرئيس لا يشارك في إلى القول بأن الإصدار لا ينشأ النص التشريعي 
ممارسة السلطة التشريعية و الدليل على ذلك هو إرفاق النص التشريعي بمرسوم 

 الإصدار فالرئيس يمنح السلطة القانونية للنص.

  1ساسها الدستور و مصادقة البرلمان.شكلية أ و منه فإن الإصدار يتم في صيغة

  

 

 

 

 

                                                           
  101 - 100عز الدين بغدادي، مرجع سابق، ص ص    1
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ونية سريان القاعدة القان أكبير بخصوص تاريخ بد ضتناق تثيرهذه المادة  أنلى إبالإضافة 
المجلس  ارتأى : >> إذاالتي تنص على انه 1996من دستور  169 ضمون المادةم مع

يوم  ره ابتداء منأثيفقد  صفإن هذا الن ييميا غير دستور ظتن أوتشريعيا  نصا أنالدستوري 
  << قرار المجلس

 وم صدور قرارمن ي هيسري مفعول النص التشريعي أنلنا ح ه المادة يتضذفمن خلال ه     
ن عة من القانو ن المادة الرابأفي حين  بشأنها أخطر م إذا هبدستوريتالمجلس الدستوري 

امل من نشرها في كي يوم ضمن م ابتدءاريان مفعول القوانين س أالمدني نصت على بد
يسرى  لضواحيها فإن مفعول القوانينما بالنسبة ألنسبة للجزائر العاصمة الجريد الرسمية با

 .مقر الدائرة إلىبعد انقضاء يوم كامل من تاريخ وصول الجريدة الرسمية 

 نيأساسيتتمر بمرحلتين  التنفيذعملية وضع القوانين حيز  أن إلىشارة وتجدر الإ       
جملة من النصوص  اتخاذقصد بمرحلة التطبيق يو  التنفيذمرحلة التطبيق ومرحلة  وهما:
توضيح كل  إلى أساساية تسعى ذيفح تنئية في شكل لواذيمية من طرف السلطة التنفيظالتن

 .ترد على القواعد العامة التي تتضمنها النصوص التشريعية التيالتفاصيل والجزئيات 

الواقع  ضسيد هذه النصوص التشريعية على ار لتج إجراء أخر فتعتبر ذمرحلة التنفي أما     
في تدخل رئيس الجمهورية وذلك  أساسا تتمثل، معينة إجراءات إتباعبعد  إلاذلك  قولن يتحق

ح وتعليمات و منشورات ئشكل لوا يف و التدابير جملة من القرارات اتخاذمن خلال 
  1.وقرارات

 

 

 
                                                           

 ي تيزي، جامعة مولود معمر اهالدكتور  أطروحةمارسة، المالتشريع بالأوامر في الجزائر بين النص و  آليةمزيان حميد،    1
-240ص ص  ،2016جوان 11والعلوم السياسية،  الأساسيللقانون  اهالحقوق والعلوم السياسية، مدرسة الدكتور  يةوزوـ كل
241. 
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هو  فالإصداريختلف عن النشر  الإصدار أنذكره يكمن القول  سبق وبناء على ما        
جراءات القانونية المنصوص للإوفقا  القانون الصادر جاء أن ثباتلإعمل قانوني يهدف 

بوجود  الأفرادعلام كافة لإوس يهدف ملالنشر فهو عمل مادي م أماا في الدستور، هعلي
 1.قانون

إضافة إلى هذه السلطات الممنوحة دستوريا لرئيس الجمهورية في المجال التشريعي         
هناك سلطة أخرى تتمثل في حق رئيس الجمهورية في المبادرة بمشاريع القوانين على مجلس 
الوزراء الذي يترأسه رئيس الجمهورية، فمن خلال هذا المركز الذي يحتله هذا الأخير داخل 

يتحكم في مشاريع القوانين، وله الحرية الواسعة في الموافقة أو الرفض له أن مجلس الوزراء 
  2أو التعديل.

و على هذا الأساس تتبين لنا هيمنة رئيس الجمهورية على مجلس الوزراء التي         
 تتضمن سمو المكانة التشريعية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .21، ص سلياماني هندون، مرجع سابق   1

 .149سعاد عيادي، مرجع سابق، ص    2
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ور امر رئاسية المنصوص عليها في الدستالمبحث الثاني: حالات التشريع بأو 
 الجزائري.

 

منح المؤسس الدستوري  استثناءاللتشريع إلى السلطة التشريعية و  العاميعود الأصل       

  1المتمثلة في رئيس الجمهورية حق التشريع بأوامر في حالات معينة. ذيةيالتنفللسلطة 

على مجالات يشرع فيها رئيس الجمهورية  2020حيث نص التعديل الدستوري لسنة         

 > لرئيس الجمهورية الحق أن>من نفس التعديل تنص على أنه:  142بأوامر، فنجد المادة 

يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة 

 البرلمانية...

من  98في المادة  المذكورة الاستثنائيةمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة يمكن لريس الج

 <الدستور<

من نفس التعديل على إصدار رئيس الجمهورية قانون المالية  146كما نصت المادة       

  2يوم من تاريخ إيداعه. 75في حالة عدم مصادقة البرلمان عليه في أجل أقصاه 

 

 

 

                                                           
 111ص  ،عز الدين بغدادي، مرجع سابق   1

، الجريدة 2020المتعلق بإصدار التعديل الدستوري  30/12/2020، المؤرخ في 442 – 20المرسوم الرئاسي رقم    2
 30/12/2020، الصادرة في 82الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 
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 بأوامر في غياب البرلمانالمطلب الأول: التشريع 

د أصيل يمارسه البرلمان في المجالات المحددة في الدستور، و ق اختصاصالتشريع هو     
 . لاختصاصاتهيحدث مانع مؤقت يحول دون ممارسة البرلمان 

ية أن يتولى التشريع لك أجاز المؤسس الدستوري الجزائري لرئيس الجمهور و تبعا لذ     
 1فرضته ظروف و ضرورات عملية. ضعا الو بأوامر، و هذ

ية حق التشريع بأوامر للسلطة التنفيذ كما أن سبب منح المؤسس الدستوري الجزائري     
التي قد تصيب مؤسسات الدولة في فترة العطلة  الإرباكيعود لتفادي حالات  كاستثناء

لنفس المجلس أو في  قادمو الأخر  انتهىمتتابعين أحدهما  انعقادالسنوية التي تتخلل دوري 
فترة حل البرلمان و هي الفترة التي تقع بين الدور الأخير للبرلمان المنحل و الدور الأول 

     2للبرلمان الجديد.

مثل في و عموما فإن التشريع بأوامر في غياب البرلمان يشمل حالتين، الحالة الأولى تت     
 متمثلة في العطلة البرلمانية.شغور المجلس الشعبي الوطني و الحالة الثانية ال

 

 

 

 

 

 

                                                           
مخبر السيادة و  –<، مجلة الدراسات القانونية <التشريع بأوامر و أثره على سلطة البرلمان  >عبد الصديق شيخ >   1

 .43، ص2018، جانفي 04المجلد  01جامعة يحى فارس المدية، العدد  –العولمة 

 .111ص  ،، مرجع سابقيعز الدين بغداد   2
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 الفرع الأول: التشريع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني

الأصيل لعملية سن القوانين و إصدارها في النظام الدستوري  الاختصاصيعود       
لرئيس الجمهورية،  الاختصاصالجزائري للسلطة التشريعية، و لكن في غيابها يعود هدا 

المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة  كون السلطة التشريعية من مجلسين هما:حيث تت
يكون شاغرا  الذييفترض أن لا يكون شاغرا أبدا عكس المجلس الشعبي الوطني  الذي

 1لأسباب معينة.

 أولا: مفهوم شغور المجلس الشعبي الوطني

من التعديل  142المقصود بشغور المجلس الشعبي الوطني حسب نص المادة        
هو إنهاء عمل المجلس الشعبي الوطني قبل نهاية العهدة التشريعية  2020الدستوري لسنة 

 2المحددة في الدستور.

 ثانيا: أسباب شغور المجلس الشعبي الوطني

 ين أساسيتين هما:تعود أسباب شغور المجلس الشعبي الوطني لحالت       

 :الوجوبيرفض المجلس الشعبي الوطني عمل الحكومة للمرة الثانية إلى الحل    -1

ا ومة لرئيس الجمهورية، حيث يقوم هذالحك استقالةه الحالة يقدم الوزير الأول هذ ففي 
مل ا لم يوافق المجلس الشعبي الوطني على مخطط علأخير بتعيين وزير أول جديد، و إذا

 3.جديد ينحل و جوبا الحكومة من

 
                                                           

< مجلة الحقوق و العلوم السياسية، < 2016التشريع عن طريق الأوامر في ظل التعديل الدستوري  >خدوجة خلوفي >   1
 140ص  2016، جوان 06العدد

< < 01-16من التعديل الدستوري رقم  142سلطة التشريع بأوامر في ضوء المادة  >باد، >جمال بن سالم و رزيقة ع   2
ص  2020، 05المجلد  02، العدد 02مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية و السياسية، جامعة لونيسي علي، البليدة 

1652. 

<، مجلة الحقوق و <التشريع بأوامر بين ضمان الاستمرارية و هيمنة رئيس الجمهورية  >نادية ضريفي و فواز لجلط، >   3
 29، ص30/10/2020، 13العدد  –الجزائر  –العلوم الإنسانية، جامعة محمود بوضياف المسيلة 
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 تشريعية انتخاباتلجوء رئيس الجمهورية إلى حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء   -2
 قبل أونها:

 نتخاباتاو منه فإن السلطة المختصة بتقرير حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء       
هده الصلاحية للوزير  تفويضتشريعية قبل أونها تتمثل في رئيس الجمهورية و لا يمكن 

 .الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة

 ،هوريةكما لا يمكن منح هده السلطة لرئيس الدولة بالنيابة خلال فترة عجز رئيس الجم      

عهدته و التي مددت بسبب وفاة أحد المترشحين  انتهت الذيلك رئيس الجمهورية و كذ
 من الدستور. 95لنص المادة لمانع قانوني طبقا  تعرضهللدور الثاني، أو 

و رغم أن سلطة رئيس الجمهورية واسعة في حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء       
يود في تتمثل هده الق إذسلطة مقيدة و ليست مطلقة،  أنهاتشريعية قبل أوانها إلا  انتخابات
 كل من: استشارة

 رئيس مجلس الأمة. -
 رئيس المجلس الشعبي الوطني. -
 كمة الدستورية.رئيس المح -
 1الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة. -

 

 

 

 

                                                           
 20عة < المجلة الشاملة للحقوق، جام< 2020التشريع بأوامر في ضل التعديل الدستوري لسنة  >أحسن غربي، >   1

 .68 ص 01/09/2021، 01المجلد  02 –سكيكدة  – 1955أوت 
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الدورات التشريعية مدة  استحدثفقد  2020إضافة إلى التعديل الدستوري لسنة       
يجتمع  >من نفس التعديل و التي تنص على أنه > 138ا ما أكدته المادة للبرلمان، و هذ

 ( أشهر، و تبتدئ في ثاني يوم10البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة، مدتها عشرة )
 عمل من شهر سبتمبر، و تنتهي في أخر يوم عمل من شهر يونيو.

يام يمكن للوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، طلب تمديد الدورة العادية لأ      
 <<قطة في جدول الأعمال من دراسة ن الانتهاءمعدودة لغرض 

أ في ثاني أشهر تبتذ 10عادية مدتها ه المادة أنه للبرلمان دورة يتبين لنا من خلال هذ      
ه الدورة يوم عمل من شهر يونيو، كما أن هذ يوم عمل من شهر سبتمبر، و تنتهي في أخر

العادية تكون قابلة للتمديد لأيام معدودة بطلب من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب 
من دراسة نقطة في جدول الأعمال، كما يمكن أن يجتمع البرلمان  الانتهاءالحالة، لغرض 

الجمهورية  من رئيس استدعاءرية أو بناء على في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهو 
ضاء أع 2/3ب من الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، أو بطلب من ثلثي بطل

من التعديل  138ا من خلال ما ورد في نص المادة المجلس الشعبي الوطني، و كل هذ
 2020.1الدستوري 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، مجلة العلوم القانونية << 2020سلطة رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر وفق التعديل الدستوري  >عفاف عقون، >   1

 .1158، ص 2021، ديسمبر06، المجلد 04العدد  –الجزائر  – 02البليدة  ،جامعة لونيسي علي ،و الاجتماعية
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 الفرع الثاني: التشريع بأوامر في حالة العطلة البرلمانية

 استمرار لاستحالةإن تحديد مدة الدورات التشريعية للبرلمان يعتبر عملا أساسيا نظرا        
  1دورة البرلمان طيلة السنة.

ب حيث نصت الدساتير السابقة على المدة التي كان يشرع فيها رئيس الجمهورية بموج     
ن المجلس الشعبي نص على مدة مقدرة بستة أشهر لأ الذي 1976أمر، و من بينها دستور 

ن الوطني كان يجتمع في دورتين عاديتين مدة كل واحدة منها ثلاثة أشهر تتخللهما عطلتي
يس ، و منه نجد أن هناك تقاسم السنة مناصفة بين رئأيضامدة كل واحدة منها ثلاثة أشهر 

 الجمهورية و المجلس الشعبي الوطني حيث يستطيع خلالها التشريع بأوامر رئاسية.

فقد قلص هده المدة لتصبح أربعة أشهر، في حين التعديل الدستوري  1996أم دستور      
قلصها أكثر لتصبح شهرين على الأكثر و منه نلاحظ أن المؤسس الدستوري  2016لسنة 
ا ما يدل على رغبته في التقليل من إمكانية اللجوء إلى هذه الطريقة في التشريع، و هذيحاول 
 2الأصلية المختصة بالتشريع. للسلطة الاعتبارإعادة 

 

 

 

 

 

                                                           
< مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية، جامعة <التشريع بأوامر في النظام الدستوري الجزائري  >مديحة بن ناجي، >   1

 .327، ص 2008، 10، المجلد04العدد  خميس مليانة ،الجلالي بونعامة

 30ص  ،نادية ضريفي و فواز لجلط، مرجع سابق   2
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عطلة من خلال ما سبق نلاحظ أنه رغم توسيع الفترة التشريعية للبرلمان و تقليص ال       

منح  142في نص المادة  2020البرلمانية لمدة شهرين، إلا أن التعديل الدستوري لسنة 

ئ رئيس الجمهورية سلطة إصدار أوامر تشريعية تكتسب صفة القانون و يتم العمل بها فتنش

في  ية بشرط عرض هده الأوامر الرئاسية على كل غرفة من البرلمانو مراكز قانون التزامات

 بداية أول دورة مقبلة له الموافقة عليها.

ا الأمر من طرف رئيس الجمهورية و عمليا هذا الأمر يهدف لتفادي أي إهمال أو تقصير هذ

ت هامة يملك آليا الذيعن إرادة رئيس الجمهورية  الاعتراضمستبعد جدا فلا يمكن للبرلمان 

لك من خلال اللجوء إلى حل المجلس الشعبي الوطني أو اللجوء إلى للاستغناء عنه و ذ

شريعية أو تقديم أي تعديل لك إعفاء البرلمان من مناقشة الأوامر التالاستفتاء الشعبي و كذ

 1عليها.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 1159 - 1158مرجع سابق، ص ص    1



 31 

 ليةالما في حالة عدم المصادقة على قانون بأوامرالتشريع  المطلب الثاني:

 

الذي تبرز فيه الدول مختلف جهودها لتحقيق  الأفضليعتبر قانون المالية الموضوع       
وبلوغ برامجها التنموية ولهذا كانت سابقا الصلاحية المالية من اختصاص الملوك غير انه 

الشعب كانت السبب الرئيسي في انتقال  يعقب الصراعات والنزاعات بين الملوك وممثل
البرلمانات لتصبح هي صاحبة الاختصاص التشريعي في المجال المالي  ىإلالسلطة المالية 

الاختصاص  لرئيس الجمهورية وذالك عن طريق التشريع  اأسباب تحيل هذهناك  لأنه
 1.عليها خصوصية معينة الأمر الذي يفرضفي المجال المالي  بأوامر

لتشريع بأوامر في جزائري لرئيس الجمهورية إلى جانب االكما منح المؤسس الدستوري 
  2الحالات العادية ممارسة هذه السلطة في الحالة الاستثنائية.

و بما أن الأصل العام هو خضوع الدولة للقانون و ذلك في الظروف العادية، و هو        
أمر حتمي و ملزم لابد منه، فكيف يكون الحال عند حدوث ظرف استثنائي تهدد كيان الدولة 

  3و تعجز القوانين العادية عن مواجهتها.

لذلك خصصنا لكل نوع من الملاحظ من هذا المطلب أنه يظم نوعين من الأوامر         
 الأوامر فرع.

 

 

 

 

 

                                                           
  . 1161-1160ص ص عفاف عقون، مرجع سابق،    1
 .38أحمد بركات، مرجع سابق، ص    2
جميل عبد الله، سلطات رئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية، دار الجامعة الجديدة للنشر، شارع سوتير،    3

 .01، ص 2006الأزاريطة، الإسكندرية، 
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 ةالفرع الأول: التشريع بأوامر في حالة عدم المصادقة على قانون المالي

نظرا لأهمية المجال المالي، فإن المصادقة على قانون المالية سنويا من طرف       
 تستوجب السرعة و عدم التماطل، و في حالة عدم المصادقة عليه من طرف البرلمان

البرلمان يتدخل رئيس الجمهورية للمصادقة عليه بموجب رئيس الجمهورية في المجال 
 المالي.

 نون الماليةأولا: أسباب التشريع بأوامر رئاسية في مجال قا

من  12فقرة  139يتول البرلمان سلطة التشريع المالي و هذا ما جاء في المادة       
و التي تنص على: >> التصويت على قانون المالية <<،  2020التعديل الدستوري لسنة 

من نفس  146حيث يقوم البرلمان بالمصادقة على قانون المالية، و هذا ما نجده في المادة 
 75لى أنه: >> يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها التعديل و التي تنص ع

يوما من تاريخ إيداعه في حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدد سابقا يصدر رئيس 
 1الجمهورية مشروع الحكومة بأمر <<.

نلاحظ من خلال هذه المادة منح رئيس الجمهورية سلطة إصدار قانون المالية        
 المحددة دستوريا. الآجالأمر إذا لم يصادق عليه البرلمان في بموجب 

و منه فإن المؤسس الجزائري جاء بسبب وحيد لإصدار قانون المالية بموجب أمر       
 ه.يوما من تاريخ إيداع 75رئاسي و هو عدم مصادقة البرلمان على قانون المالية في أجل 
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مارس  04 المؤرخ في 02-99العضوي،  من القانون 44كما نصت المادة          
و المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة على المهلة التي تصادق  1999

 .فيها كل غرفة من غرفتي البرلمان على قانون المالية

يوما،  47و منه فالمهلة المحددة لمصادقة المجلس الشعبي الوطني عليه هي         
 لتياأما بالنسبة للمدة  مكتب المجلسخ إيداع مشروع قانون المالية تحسب إبتداءا من تاري
 يوما تحسب إبتداءا من نهاية مهلة 20الأمة على قانون المالية فهي  يصادق فيها مجلس

ي يوما المخصصة للغرفة الأولى و يمر مشروع قانون المالية في المجلس الشعبي الوطن 74
 س الأمة.بنفس الإجراءات التي يمر بها في مجل

بين الغرفتين بخصوص مشروع قانون المالية تكون لجنة  خلافو في حالة حدوث       
أيام تحسب إبتداءا من نهاية  08متساوية الأعضاء مهمتها الفصل في هذا الخلاف في أجل 
 1يوما. 20مهلة تصويت مجلس الأمة على قانون المالية و المحددة بـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ل التعديل الدستوري الجزائري، أطروحة الدكتوراه، ظعن رئيس الجمهورية ورقابتها في  سعادة ميمونة، الأوامر الصادرة   1

 .149ص  2016/  2015لقانون العام كلية الحقوق و العلوم السياسية قسم ا –تلمسان  –جامعة أبو بكر بلقايد 



 34 

 : خصائص الأوامر الرئاسية في مجال قانون المالية ثانيا

ئص تتميز الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية في المجال المالي بجملة من الخصا      
 أهمها:

موضوعا و ة رئيس الجمهورية في التشريع المالي بموجب أمر مقيدة شكلا و طلسأن  -
ي ف تخاذها اشتراطهذه السلطة دون فمن الجانب الشكلي لرئيس الجمهورية ممارسة  أداة:

 هيئة أخرى. أية استشارةمجلس الوزراء أو 

فقط على قانون المالية المقدم  صرأما من الجانب الموضوعي فهذه السلطة مقيدة كونها تقت
من الحكومة دون أن تمتد إلى مسائل تشريعية أخرى أم أداة فهي مقيدة كون الدستور يحدد 

 1رئيس الجمهورية المجسد في الأمر. شكل عمل

 :رئيس الجمهورية لا يملك السلطة التقديرية في إصدار قانون المالية بمقتضى أمر -

 لمصادقة عليه من قبل البرلمان،ليوما  75سس الدستوري مدة و ذلك من خلال تحديد المؤ 
 دستوري لرئيس الجمهورية. التزامو إذا لم يصادق عليه خلال هذه المدة يصبح واجب و 

الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية المتعلقة بالجانب المالي لا تعرض على  -
 صفة القانون:  لتأخذالبرلمان للموافقة عليها 

و إن صدرت تضل يطلق عليها أوامر ولا تسمى قوانين  ر في المجالات الأخرى حتىفالأوام
تكتسب صفة القانون بقوة النص الدستوري و  حث تتم الموافقة عليها من قبل البرلمان

  2العضوي.
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ون تكتسب صفة القانون لا يمكن أن تك باعتبارهاهذه الأوامر الصادرة بمقتضى أمر رئاسي 
 ل تعديل بالزيادة أو النقصان. مح

هي ممنوحة لرئيس الجمهورية ى تفويض من البرلمان فلا تمارس بناءا عل هذه السلطة -
 1الدستور.مباشرة بموجب 

كز رئيس الجمهورية في هذا الشأن ر فم 2020و هذا ما جاء في التعديل الدستوري لسنة 
من نفس التعديل رخصة دائمة لرئيس الجمهورية  146جاء مدعما حيث منح نص المادة 

رئيس الجمهورية يستمد هذا الحق مباشرة من  أنتمكنه من عدم الحاجة إلى تفويض أي 
 2.الدستور
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ي فالمنصوص عليها  الاستثنائيةفي الحالة  بأوامر: التشريع الفرع الثاني
 ائريالدستور الجز 

يرجع سبب منح المؤسس الدستوري للسلطة التنفيذية اختصاص التشريع بأوامر في        
في مواجهة الظروف الطارئة و المستعجلة التي الحالة الاستثنائية كونها تتميز بالسرعة 

 1تغيب عن السلطة التشريعية بحكم طبيعة و إجراءات عملها.

لأثار اا، و هذا ما يحيلنا لمعرفة المفهوم العام للحالة الاستثنائية و شروط الإعلان عنه      
 المترتبة عليها.

 أولا: مفهوم الحالة الاستثنائية:

تعتبر الحالة الاستثنائية إجراء غير مألوف يلجأ إلى تقريره رئيس الجمهورية عند       
 2حدوث أوضاع خطيرة من شأنها تهديد مؤسسات الدولة و استقلالها و سلامة وحدة ترابها.

و مما سبق يمكن إعطاء تعريف للحالة الاستثنائية على أنها: >> مجموعة إجراءات        
استقلالها أو سلامة رها رئيس الجمهورية عندما تكون المؤسسات الدستورية أو استثنائية يقر 

تراب الدولة مهددة بخطر جسيم و حالي أو تهدف للمحافظة عليها إعادة الاستقرار و يستلزم 
 3.<< لتقريرها مجموعة من شروط شكلية و موضوعية
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  الاستثنائية: شروط الإعلان عن الحالة  ثانيا

رف ظمن اخطر الظروف الغير عادية التي تواجهها الدولة لأنها  الاستثنائيةتعتبر الحالة 
يعد  ةالاستثنائيلذلك فالإعلان عن اللجوء الى الحالة  واستقرارهافجائي يمس سلامة الدولة 

لها  السلطات الدستورية القوية والخطيرة على حقوق وحريات المواطنين ، والتي خول أهممن 
دت قي الاستثنائيةالدستوري لرئيس الجمهورية ، ومن اجل الإعلان عن قيام الحالة  المؤسس
سلطة رئيس الجمهورية بجملة من الشروط   2020من التعديل الدستوري لسنة  98المادة 

 الشكلية و الموضوعية لإعلانها

عديل من الت 98طبقا للمادة  الاستثنائيةالشروط الموضوعية للتشريع بأوامر في الحالة  :1
ة يقرر رئيس الجمهورية الحال >>في فقرتها الأول والتي جاء فيها  2020الدستوري لسنة 

 إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يضرب مؤسساتها الدستورية أو الاستثنائية
 <<أو سلامة ترابها  استقلالها

مكانية التشريع بأوامر خلال لإ اشترطدستوري يتبين لنا من خلال هذه المادة أن المؤسس ال
، وانه يوشك هذا ة بخطر داهمتوفر شرطين هما أن تكون البلاد مهدد الاستثنائيةالحالة 

  1.أو سلامة ترابها استقلالهاالخطر أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو 

أمن الدولة  على طرإذا ما تزايد الخ الاستثنائيةحيث يلجأ رئيس الجمهورية إلى إعلان الحالة 
أو سلامة ترابها ، و هو الأمر  استقلالهااتها أو ون من شأنه أن يهدد الدولة في هيئوالذي يك

 2رئيس الجمهورية السلطة التقديرية.الذي يملك فيه 
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  الاستثنائية: الشروط الشكلية للتشريع بأوامر في الحالة  2

مؤسس ، فإن ال الاستثنائيةإضافة للشروط الموضوعية الوافية توافر للتشريع بأوامر الحالة 
 الدستوري يشترط شروط أخرى إجرائية لإقرارها تتمثل في :

طار التي أدرجها المؤسس الدستوري في إ وهي المدة الاستثنائيةالمدة المقررة لسريان الحالة -
من طرف  الاستثنائيةيوما و لإعلان الحالة  60 و المقررة بأقصاها 2020تعديل سنة 

من  للكزامية الإل الاستشارةالمؤسس الدستوري شرطا واقفا والمتمثل  اشترطرئيس الجمهورية 
 والاستماعرئيس مجلس الأمة ، ورئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس المحكمة الدستورية 

ظا على مؤسساتها الدستورية و مجلس الوزراء وذالك حفا للأمنإلى المجلس الأعلى 
 و سلامة البلاد . واستقلال

 رئيس الجمهورية قرار اللجوء إلى الحالة اتخاذهذا الشرط يطرح إشكال في حال  أنغير 
هذه الحالات ففي هذه الحالة يكون تصرفه غير دستوري يمكن  استشارةدون  الاستثنائية

رئيس  استفتاءعض يرى إمكانية الطعن فيه قضائيا بدعوى تجاوز السلطة ،غير أن الب
 يلة.مستح الاستشارةهذه الهيئات في حالة وجود قوة قاهرة تجعل هذه  استشارةالجمهورية من 

المؤسس الدستوري  اشترطإلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء  الاستماع -
 1.للمجلس الأعلى للأمن الاستماعضرورة  الاستثنائيةقبل الإعلان عن الحالة 
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  لعامةعلى الحريات ا الاستثنائية: الآثار المترتبة عن إعلان الحالة  ثالثا

 ستثنائية يسودها نوع التهديد،اد الدستورية الخاصة بالحالة الابالرجوع إلى أحكام المو         
رغم ما أوجبه المؤسس الدستوري الجزائري من شروط بغية تقييد سلطات رئيس الجمهورية 

 استعادةنتيجة لما يتمتع به من سلطات واسعة و كذا إمكانية  انعكاساتفاديا لما قد يرتب 
قد تضر بالحريات العامة ، إلا انه مع ذلك ينتج آثار تقيد وتمس بهذه  استثنائيةإجراءات 

تثير الرعب  الاستثنائيةنسبيا و في بعض الأحيان كليا وذلك لكون الحالة الحريات ولو 
في الحياة المدنية وتزيد في حدة التوتر الذي ينعكس سلبا على  الاستقراروالخوف وعدم 

إذ يستطيع رئيس الجمهورية في الحالة  ،1ا.بعض الحريات العامة إن لم نقل مجمله
يعي وذلك من خلال إصداره لأوامر تملك قوة القانون التشر  المجالالتدخل في  الاستثنائية

ى التحكم في الأوضاع و الظروف والسبب في ذلك يعود لعجز النظام القانوني العادي عل
  2.التي تعيشها الدولة الاستثنائية

الاستثنائية حرية إنشاء الحريات العامة التي تتعرض للمساس أثناء الحالة  أهمو من        
، وذلك راجع لعدم ية و المظاهرات العمومية و غيرها، الأحزاب السياسكذلكالجمعيات و 

 3الاستثنائية.وجود ضمانات لمثل هذه الحريات أثناء الحالة 

لة لا على الحريات الفردية فإن الحديث عنها في هذه الحا الاستثنائيةنظرا لخطورة الحالة 
 تثنائية على الحريات العامة.الاسمجال له ، و لهذا تطرقنا فقط إلى آثار الحالة 
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بيقا الأمة و المؤسسات الدستورية: تط استقلالالإجراءات المناسبة للمحافظة على  اتخاذ -
 و التي تنص على: 2020للتعديل الدستوري لسنة  93من المادة  02للفقرة 

بها ستوجالتي ت اتخاذ الإجراءات الاستثنائية رئيس الجمهورية نائيةتخول الحالة الاستث... >>
، فعلى رئيس << الأمة و المؤسسات الدستورية في الجمهورية استقلالالمحافظة على 
 رارهااستمو  استقرارهاللحفاظ على أمن الدولة و  اللازمةكافة الإجراءات  الجمهورية اتخاذ

ما الإجراءات المناسبة ينتج عنه المساس بكيان الدولة، م الطبيعي، فأي تقصير في اتخاذ
 عنه الحق في متابعته بجريمة الخيانة العظمى. يترتب

 ضرورة توجيه 2020المؤسس الدستوري لسنة  اشترطتوجيه خطاب الأمة: أول مرة  -

يوجه رئيس الجمهورية > و التي نصت على أنه > 98خطاب الأمة و هذا ما أكدته المادة
 << في هذا الشأن خطاب الأمة

حيث نلاحظ من خلال هذه المادة أن المؤسس الدستوري ألزم رئيس الجمهورية بإعلام  
هدف ، و المبررات الإعلان عن الحالة الاستثنائية الشعب و ذلك بتوجيه خطاب له، يقدم فيه

 .المتخذةمنها، حتى يكون الشعب على إطلاع بكل الإجراءات 

ورية من قبل رئيس الجمه الة الاستثنائيةا: يؤدي الإعلان عن الحالبرلمان و جوب اجتماع -
البرلمان و جوبا إذ لا يمكنه الحصول على عطلة في أوضاع خطيرة توشك  اجتماعإلى 

 أو سلامة ترابها. استقرارهاتصيب مؤسساتها الدستورية أو 
 على المحكمة رات التي اتخذها مدة الحالة الاستثنائيةعرض رئيس الجمهورية القرا -

ال جاء بإجراء جديد يتمثل في إخضاع هذه الأعم 2020عديل الدستوري لسنة الدستورية: الت
 الحالة انتهاءللرقابة الدستورية حيث أوجب المؤسس الدستوري على رئيس الجمهورية عند 

 يها.فعلى المحكمة الدستورية من أجل إبداء الرأي  عرض القرارات التي اتخذها الاستثنائية

 الآثار ما مصيرإذا ما كانت هذه القرارات غير دستورية  إشكال يثيرغير أن هذا الإجراء   
 1.الاستثنائيةالناتجة عن المراكز القانونية الناشئة عن قيام الحالة 
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س الفصل الثاني: الإجراءات الواردة على التشريع بأوامر المتخذة من رئي
 .2020الجمهورية و طبيعتها القانونية في ظل التعديل الدستوري لسنة 

هنالك العديد من الدساتير تمنح لرئيس الجمهورية اختصاصات و سلطات واسعة، يمارسها   
وفق ضوابط و شروط معينة، و هو الأمر الذي لا يؤيده البعض، رغم أن الهدف من إعطاء 
رئيس الدولة تلك الاختصاصات و السلطات الواسعة هو الحفاظ على كيان الدولة و 

  1استقرارها.

ما نصت عليه أغلب الدساتير الجزائرية المتعاقبة التي منحت لرئيس  و هذا       
 الجمهورية سلطة التشريع بأوامر و أكدت على استحواذه على هذه الصلاحية دون منازع.

 كما أحاطت هذه السلطة بمجموعة من الإجراءات و الشروط الواجب إتباعها، لأنه       
 اد.وابط معينة، فإنها تتحول بالضرورة إلى استبدإذا لم تمارس هذه السلطة ضمن قيود و ض

و أما بخصوص الطبيعة القانونية للأوامر الرئاسية، فقد عرفت هذه المسألة جدلا فقهيا    
كبيرا بمعنى هل تعتبر هذه الأوامر قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء الإداري، أم أنها تعد 

 2رية القوانين.أعمالا تشريعية تخضع إلا للرقابة على دستو 

فصل و لإزالة هذا الغموض و محاولة التفصيل أكثر في هذا العنصر قمنا بتقسيم هذا ال    
ة إلى مبحثين مبحث خاص بالقيود الواردة على الأوامر الرئاسية و مبحث أخر يضم الرقاب

 الممارسة على هذه الأوامر و طبيعتها القانونية.

 

 

                                                           
 72جميل عبد الله القائف، مرجع سابق، ص    1

< مجلة < 2016التشريع بأوامر في الجزائر بموجب التعديل الدستوري لسنة  >منال بوعمارة و أحمد بن مسعود، >   2
 97، ص 14/01/2021  09، المجلد 01العدد –الجزائر  –القانون العقاري و البيئة جامعة زيان عاشور بالجلفة 
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وري لدستى الأوامر الرئاسية في ظل التعديل اة علدالمبحث الأول: القيود الوار 
 .2020لسنة 

إن تدخل رئيس الجمهورية في العمل التشريعي و في اختصاص البرلمان ينتقص من    
مكانة السلطة التشريعية، مما يعطي التفوق للسلطة التنفيذية، حيث تستعمل هذه السلطة وفق 

  1ضوابط و شروط محددة على سبيل الحصر.

تمثلة في و جوب اتخاذ هذه الأوامر في مجلس الوزراء باعتباره المكان الأفضل و الم   
الذي تناقش فيه المواضيع العامة و الأساسية للدولة، و تتخذ فيه القرارات التي تعتمد على 

 2القيادة الجماعية و على رأسها رئيس الجمهورية، هو صاحب الصلاحية في اتخاذ القرارات.

فقة على أوامر رئيس الجمهورية من طرف غرفتي البرلمان، حيث تنص و كذلك الموا     
على أنه يتم  2016أوت  25المؤرخ في  12 – 16من القانون العضوي  37المادة 

 3التصويت على هذه الأوامر بدون مناقشة من طرف البرلمان.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           
 1651عباد، مرجع سابق، ص  رزيقةجمال بن سالم و    1

 68سعاد عيادي، مرجع سابق، ص    2

يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و  2016أوت  25المؤرخ في  12-16القانون العضوي رقم    3
 2016أوت  28الصادرة في  50ين الحكومة، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد عملها و كذا العلاقات الوظيفية بينها و ب
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 الأوامر الرئاسية في مجلس الوزراء المطلب الأول: وجوب اتخاذ

يعتبر اتخاذ الأوامر الرئاسية في مجلس الوزراء إجراء شكلي يهدف لإعلام الطاقم        
 1الوزاري بمجال و مضمون الأوامر المتخذة من قبل رئيس الجمهورية.

، كان يتطلب قبل صدوره 2016نلاحظ أن هذا الإجراء قبل التعديل الدستوري لسنة        
راء كما هو الشأن بالنسبة لمشاريع القوانين، و هذا أن يعرض كمشروع أمر على مجلس الوز 

  1996.2من التعديل الدستوري لسنة  124ما أكدته المادة 

فقد أصبح مشروع الأمر يشبه  2016إلا أن الوضع قد تغير بعد التعديل الدستوري لسنة   
هورية مشروع القانون من حيث الإجراءات، و ذلك كون الأوامر المتخذة من قبل رئيس الجم

في غياب صاحبها الأصلي، و ذلك قبل إصدارها تتطلب إخضاعها لرأي مجلس الدولة ثم 
  2016.3من التعديل الدستوري لسنة  142عرضها على مجلس الوزراء، و ذلك طبقا للمادة 

 2016من التعديل الدستوري لسنة  142و تجدر الإشارة إلى أنه بالرجوع إلى المادة      
نلاحظ أن المؤسس الدستوري قد أدرج شرط اتخاذ الأوامر على مستوى مجلس الوزراء 
مباشرة بعد التنصيص على إمكانية اتخاذ هذه التدابير في الحالة الاستثنائية، لكن ذلك لا 

بأن احترام هذا الشرط مرتبط فقط بمدة الحالة، بل هو شرط جوهري  يؤدي إلى الاعتقاد
يتعين احترامه في كل مرة يلجأ فيها الرئيس إلى سن هذه الأوامر، و الدليل على ذلك أن 

التي أدرجت هذا الشرط جاءت مستقلة عن الفقرة المرتبطة  142الفقرة الأخيرة من المادة 
 4ن هذا الشرط مشترك بالنسبة لكافة الأوامر الرئاسية.بالحالة الاستثنائية، و بالتالي فإ

 
                                                           

 1157عزوزي بن عزوز و سليمة لدغش، مرجع سابق، ص    1

، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 28/11/1996المعدل و المتمم، المؤرخ في  1996الدستور الجزائري لسنة    2
 .08/12/1996الصادرة في  76العدد

المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  06/03/2016المؤرخ في  01-16قانون رقم    3
 .07/03/2016، الصادرة في 14العدد

 145سعاد ميمونة، مرجع سابق، ص    4
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 على أنه: 2020من التعديل الدستوري لسنة  142أما استحداثا فقد نصت المادة 

>> لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي  
 1الوطني أو خلال العطلة البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة <<.

لسابقة الم تحدد كباقي المواد  2020من التعديل الدستوري لسنة  142يتبن لنا أن المادة     
ثبت مدى إلزامية موافقة مجلس الوزراء على الأوامر التشريعية على الرغم من أن الواقع ي
 راء.ذلك، كون رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الوزراء، كما أنه هو الذي يقوم بتعيين الوز 

الذي ألزم  2020بالتالي لا يمكن تصور عدم موافقتهم حتى مع التعديل الدستوري لسنة  و  
رئيس الحكومة بتشكيل حكومته من الأغلبية البرلمانية، و منه فإن هذا الإجراء لا يعتبر 

 2عائقا أمام رئيس الجمهورية الذي لا يجد صعوبة في تحقيقه.

راء، جوب اتخاذ الأوامر الرئاسية في مجلس الوز و بالإضافة إلى هذا الشرط المتمثل في و   
 لا بد من توفر شروط أخرى نتطرق إليها في الفروع الثلاثة التالية:

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           
، الجريدة 2020يل الدستوري المتعلقة بإصدار التعد 30/12/2020، المؤرخ في 442-20المرسوم الرئاسي رقم    1

 30/12/2020، الصادرة في 82الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 

<، مجلة الحقوق < 2020ضوابط التشريع بأوامر في المسائل العاجلة وفقا للتعديل الدستوري لسنة  >حنان ميساوي، >   2
 508، ص 2022، 10، المجلد 01و الحريات جامعة مغنية، العدد
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 الفرع الأول: شرط الاستعجال

و  يقصد بشرط الاستعجال حالة الضرورة الملحة و الحاجة لأدوات قانونية أكثر سرعة     
 نجاعة دون انتظار تدخل المشروع لمواجهة متطلبات الشأن العام.

بمعنى الحاجة إلى الوسائل القانونية للتسيير الإداري اليومي التي تحتاج فيها السلطات 
المناسبة، و يتحقق شرط الاستعجال لعدة ظروف منها  الإدارية إلى أدوات العمل القانونية

عدم وجود النص القانوني التشريعي لأي سبب من الأسباب، أو حتى عدم كفايته رغم 
وجوده، أو لأن الحكومة و معها رئيس الجمهورية في عجلة عن أمرها، أو لظروف و 

 1التشريع بأوامر.معطيات سياسية و عملية و اجتماعية يقدرها رئيس الجمهورية فيقرر 

 الفرع الثاني: شرط الزمن

قيد المؤسس الدستوري الجزائري سلطة رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر بفترة        
زمنية معينة تتمثل في غيبة البرلمان فقط، و ذلك إما بسبب العطلة البرلمانية أو سبب شغور 

لمحددة ممارسة هذا الاختصاص المجلس الشعبي الوطني، حيث لا تتعدى المدة الزمنية ا
 2غير هذه الحالتين.

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

<، مجلة الأستاذ <ضوابط اللجوء إلى التشريع بأوامر و تقييم رقابة البرلمان حيالها  >محمد رحموني و ابراهيم يامة،>   1
 .108، ص 2019، 04، المجلد01الباحث للدراسات القانونية و السياسية، العدد

 .109مرجع سابق، ص    2



 

 

47 

 الفرع الثالث: الشرط المتعلق بنطاق الأوامر

ي تعتبر الأوامر الرئاسية من التشريعات الكاملة من حيث المحتوى أو الموضوع، و ه    
تدخل ضمن المجالات المخصصة للبرلمان، و هذا يدل على أنه بإمكانها تعديل أو إلغاء 

 تشريعات قائمة بذاتها أو أن تحدث مراكز جديدة في المواضيع التشريعية الأصلية.

و من جانب أخر فإن سلطة سن الأوامر التشريعية لا تملك التعرض للمسائل التي لا    
تدخل في مجال القانون، حيث لا يمكن أن يكون مجالها أوسع من مجال القانون و ذلك 

 1بالنظر لارتباط التشريع بأوامر بمجال التشريع الذي ينعقد حصرا للبرلمان كأصل عام .

شروط لابد من توفر شرط آخر لكن بعد صدورها، نتطرق إليه في و بعد تحقق هذه ال    
 المطلب الثاني.

 نرلمالمطلب الثاني: الموافقة على أوامر رئيس الجمهورية من طرف غرفتي البا

يعتبر تدخل رئيس الجمهورية في مجال اختصاص السلطة التشريعية أمر ضروري،      
متوقعة قد تتعرض لها الدولة في فترة وذلك بغرض مواجهة أوضاع غير طبيعية و غير 

شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية، لذلك فإن عرض هذه الأوامر 
 2على غرفتي البرلمان يعد أمرا منطقيا لابد منه.

 وافقةمو الأهمية هذا الإجراء، قمنا بتقسيمه لفرعين أساسيين، حيث يتضمن الفرع الأول     
 جراء.المتعلقة بهذا الإ 2020الأوامر الرئاسية قبل التعديل الدستوري لسنة  البرلمان على

  

                                                           
 .110مرجع سابق، ص    1

  146 – 451سعاد ميمونة، مرجع سابق، ص ص    2
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عديل الت الفرع الأول: الموافقة على أوامر رئيس الجمهورية من طرف غرفتي البرلمان قبل
  2020الدستوري لسنة 

بالرجوع إلى التجربة الدستورية بالنسبة للأوامر المتخذة بين دورتي البرلمان، فكان الرئيس    
السابق السيد "اليمين زروال" لم يستخدم كثيرا هذا الأسلوب، عكس الرئيس الذي جاء بعده 
 السيد "عبد العزيز "بوتفليقة" الذي استخدم هذا الأسلوب كثيرا خاصة في الفترة الممتدة بين

أمرا من أصل  34، إذ بلغ عدد الأوامر الصادرة في هذه الفترة 2007و بداية  2002نهاية 
 2016.1و  1999أمرا، حيث صدرت عن نفس الرئيس بين  66

نصت الدساتير الجزائرية على عرض الأوامر الرئاسية على غرفتي البرلمان، و ذلك       
لم يمنح لرئيس الجمهورية صلاحية  الذي 1989للموافقة عليها، باستثناء دستور سنة 

 2التشريع بأوامر.

يحدد مدة ثلاثة أشهر لعرض الأوامر التشريعية على  1963حيث نجد دستور سنة      
 3الجمعية الوطنية.

اشترط أن يتم عرض الأوامر الرئاسية على المجلس الشعبي  1976و كذلك دستور سنة 
 4الوطني في أول دورة مقبلة.

و كذلك التعديل الدستوري لسنة  1996احتفظ به التعديل الدستوري لسنة  و هذا الأمر  
 5لكن بحذف كلمة مقبلة. 2016

 
                                                           

 147 - 146مرجع سابق، ص ص    1

 .508حنان عيساوي، مرجع سابق، ص    2

الصادرة  64، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد08/09/1963، المؤرخ في 1963الدستور الجزائري لسنة    3
 .10/09/1963في 

، الصادرة 94الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد، 22/11/1976، المؤرخ في 1976الدستور الجزائري لسنة    4
 24/11/1976في 

 509، مرجع سابق، ص ميساويحنان    5
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ظل  الفرع الثاني: الموافقة على اوامر رئيس الجمهورية من طرف غرفتي البرلمان في
 2020التعديل الدستوري 

ذلك باستعمال  ، و142أكثر دقة في مادته  2020لقد كان التعديل الدستوري لسنة      
د بمجر  عبارة "بداية الدورة القادمة" و هذا حتى لا يتم التماطل في عرضها عليه، خاصة أنها

صدورها تكون قد رتبت حقوقا مكتسبة، و منه فإن المؤسس الدستوري قد أحسن في دلك 
 حماية حقوق و حريات الأفراد.

عرض هده الأوامر على لكن ما يعاب عليه أنه لم يبين الجزاء المترتب على عدم   
ب البرلمان، أو عدم التزامه بالأجل المحدد، و دلك على خلاف الدستور الفرنسي الذي رت

 يض.كل عدم عرض الأوامر على البرلمان قبل نهاية المدة المحددة في قانون التفو  الإلغاء

وامر التشريعية و تجدر الإشارة إلى أن البرلمان يمكنه الموافقة أو عدم الموافقة على الأ      
المعروضة عليه، حيث تعتبر الأوامر التشريعية التي لم يوافق عليها البرلمان لاغية، غير أن 

 1هذا الأخير لا يمكنه مناقشتها أو تعديلها و إنما التصويت عليها كما وردت.
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 نية.قانو المبحث الثاني: الرقابة الممارسة على الأوامر الرئاسية و طبيعتها ال

سلطة التشريع بأوامر من طرف رئيس الجمهورية جاء بها التعديل الدستوري لسنة       
 .1989مع غيابها في دستور  1976و حافظ عليها دستور سنة  1963

و باعتبار أن الأوامر  124في مادته  1996كما جسدها التعديل الدستوري لسنة     
فيتبادر إلى دهننا مدى خضوع هذه الأوامر  الرئاسية تتمتع بقوة القانون و القوة التنفيذية

  1للرقابة.

كما أن تحديد الطبيعة القانونية لهذه الأوامر الرئاسية يكتسب أهمية كبيرة خاصة من      
ناحية الرقابة المفروضة عليها و قد كانت هذه المسألة محل خلاف فقهي كبير و ذلك تبعا 

  2للمعيار المستند عليه.

ا أينا أنه لا بد من دراسة و تفصيل هذا المبحث في مطلبين، حيث خصصنو تبعا لذلك ارت 
ص المطلب الأول لأنواع الرقابة الممارسة على الأوامر الرئاسية، و المطلب الثاني مخص

 للطبيعة القانونية للأوامر المتخذة من طرف رئيس الجمهورية.

 

 

 

 

                                                           

 
و أثره في النظام  1996منيرة بلورغي، المركز القانوني لرئيس الجمهورية في الجزائر بعد التعديل الدستوري لسنة   1

كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم القانون العام،  –السياسي، رسالة ماجستير جامعة محمد خيضر، بسكرة 
 .143، ص 2013/2014

  حميد مزياني، مرجع سابق ، ص 147 . 2 
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 الرئاسيةالمطلب الأول: أنواع الرقابة التي تخضع لها الأوامر 

يمارس رئيس الجمهورية صلاحية التشريع بأوامر في مسائل من اختصاص البرلمان و     
لكن وفق شروط و ضوابط تحدد دستوريا، حيث أخضع المؤسس الدستوري هذه الأوامر 
الرئاسية لجملة من الرقابات تتمثل أساسا في: الرقابة البرلمانية و الرقابة القضائية و الرقابة 

  1ية.الدستور 

و حتى يسود مبدأ المشروعية لا بد من وجود رقابة فعالة تضمن تسليط الجزاءات على      
التصرفات غير المشروعة و على مصدريها، لذلك علينا تسليط الضوء على معرفة ما إذا 

  2كانت هذه الأوامر تخضع للرقابة الفعلية و من أي جهة.

ة ثلاث لرقابة الممارسة على الأوامر الرئاسية فيو لإزالة هذا الغموض تناولنا أنواع ا    
 فروع، كل فرع مخصص لنوع من أنواع هذه الرقابة.

 الفرع الأول: خضوع الأوامر الرئاسية للرقابة البرلمانية

لتعديل امن  142نص المؤسس الدستوري الجزائري في الفقرة الثانية و الثالثة من المادة      
يعرض رئيس الجمهورية الأوامر التي اتخذها على كل غرفة  على أنه: >> 2020الدستوري 

يها فق علمن البرلمان في بداية الدورة القادمة لتوافق عليها تعد لاغية الأوامر التي لا يوا
 البرلمان <<.

                                                           
<، < 2020الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية في ظل التعديل الدستوري  >مخطارية مفتاح و محمد بوجانة،>  1

، 03العدد -الجزائر –مجلة العلوم القانونية و الاجتماعية كلية العلوم القانونية و الإدارية، جامعة أحمد زبانة، غليزان 
 .252، ص 2021، 06المجلد 

 .189مرجع سابق، ص سعاد ميمونة،   2
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يتبين لنا من خلال هذه المادة أن المؤسس الدستوري ألزم رئيس الجمهورية بأن يعرض      
لة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية على الأوامر المتخذة في حا

   1غرفتي البرلمان ليوافق عليها و في حالة عدم الموافقة تلغى هذه الأوامر.

ل هية و فما سبق الإشارة إليه يثير بعض التساؤلات المتمثلة في مدى تقييم الرقابة البرلمان
 فراد، هذا ما سنحاول الإجابة عليه في هذاتعتبر رقابة فعالة تضمن حقوق و حريات الأ

 الفرع.

 أولا: تقييم الرقابة البرلمانية

ها ول أنفيما يخص الرقابة التي يمارسها البرلمان على أوامر رئيس الجمهورية يمكن الق      
ة رقابة أدبية فقط، و ذلك على الرغم من النص على وجوب اجتماع البرلمان و عدم إمكاني

 حله في ظل هذه الحالة، لأن مجرد انعقاد البرلمان لا يعني أنه يمارس الرقابة.

على مبدأ التصويت دون  02 – 99من القانون العضوي رقم  38دة كما نصت الما    
مكنه مناقشة، و يعني ذلك أن البرلمان مجبر على قبول هذه الأوامر جملة لا تفصيلا و لا ي

 مناقشتها أو تعديلها.

و من أهم أسباب استبعاد رئيس الجمهورية عن الرقابة البرلمانية كونه غير مسؤول     
  2سياسيا أمام البرلمان في النظام السياسي و الجنائي.

 ثانيا: مدى نجاعة الرقابة البرلمانية 

من خلال ما سبق يمكن القول بأن الرقابة البرلمانية على الأوامر الرئاسية ما هي إلا       
ح يستعمله البرلمان ضد الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية، في مقابل ذلك يمارس سلا

                                                           
 .253مخطارية مفتاح و محمد بوجانة، مرجع سابق، ص   1
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رئيس الجمهورية سلطة إصدار و نشر القوانين ضد البرلمان، و منه نلاحظ أن هناك توازن 
بين السلطتين، فالسلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان يمكنها إلغاء الأوامر الرئاسية و في 

كن للسلطة التنفيذية المتمثلة في رئيس الجمهورية عدم إصدار القانون أو المقابل يم
 الاعتراض عليه.

و بالتالي فالرقابة البرلمانية على الأوامر الرئاسية سواء الممارسة في غياب البرلمان أو      
في الحالة الاستثنائية ليست ضمانة قانونية و دستورية كفيلة لحماية حقوق و حريات 

   1د.الأفرا

 الفرع الثاني: إخضاع الأوامر الرئاسية للرقابة القضائية

سمين: من الدستور الجزائري فإن الأوامر الرئاسية تنقسم إلى ق 142طبقا لنص المادة       
عرفة مأوامر متخذة في غياب البرلمان و أوامر متخذة في الحالة الاستثنائية، لذلك سنحاول 

 للرقابة القضائية. مدى إمكانية خضوع هذه الأوامر

 أولا: مدى إمكانية الرقابة القضائية على الأوامر المتخذة في غياب البرلمان

لمعرفة مدى إمكانية الرقابة القضائية على الأوامر المتخذة في غياب البرلمان لا بد       
من إمكانية الرقابة القضائية على الأوامر المتخذة في غياب  الفقهمن التطرق إلى موقف 

البرلمان، و من تم نجد الفقه الجزائري قد أجمع على إمكانية الرقابة القضائية على الأوامر 
  2المتخذة في غياب البرلمان.

 ةنائيثانيا: مدى إمكانية الرقابة القضائية على الأوامر المتخذة في الحالة الاستث

مع الفقه الجزائري على أنه لا تخضع للرقابة القضائية و لكن على الرغم من أن أج     
أغلبية الفقهاء ذهبوا إلى القول بعدم إمكانية الرقابة القضائية على قرار رئيس الجمهورية 

                                                           
 .1660بن سالم و رزيقة عباد، مرجع سابق، ص جمال   1
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باللجوء إلى الحالة الاستثنائية فلابد من العدول عن هذا الموقف، لأنه عندما يعلن رئيس 
  1ة الاستثنائية قد يؤدي ذلك إلى المساس بحقوق و حريات الأفراد.الجمهورية الحال

 

 

 المتعلقة بسلطات مجلس الدولة و 01 – 98كما نصت المادة الرابعة من القانون العضوي 
انين بتنظيمه و عمله المعدل و المتمم على أنه: > يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القو 

مه تي يحددها هذا القانون و الكيفيات المحددة ضمن نظاو مشاريع الأوامر حسب الشروط ال
 الداخلي <

فرغم أن كل من المشرع و المؤسس ينص على وجوب الاستشارة القبلية لمجلس الدولة       
قبل إصدار الأوامر من قبل رئيس الجمهورية فإنهما لم يذكرا درجة إلزامية الأخذ برأيه، فتبقى 

  2إجراء شكلي وجوبي لإصدار الأوامر الرئاسية.استشارة مجلس الدولة بمثابة 

 ، علىو تجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء لم يسبق العمل به في مجلس الدولة الجزائري    
 خلاف مجلس الدولة الفرنسي الذي عرت أمامه عدة طعون متعلقة بالأوامر الرئاسية.

 الجمهورية  الدستورية عمل رئيسالفرع الثالث: الرقابة  

منه تنص على إمكانية رئيس الجمهورية أن  124نجد المادة  1996بالرجوع إلى دستور  
يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني و العطلة البرلمانية ،على أن يعرض 
رئيس الجمهورية تلك الأوامر التي   اتخذها على غرفتي البرلمان للموافقة عليها وذلك في 

ى الرغم من عدم وجود أي نص صريح  يلزم عرض الأوامر الرئاسية على أول دورة له ، وعل
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الرقابة الدستورية إلا أن هذه المادة في فقرتها الثانية توحي بإمكانية خضوعها للرقابة 
 1الدستورية بعد أن يوافق عليها البرلمان و في هذه الحالة تصبح قانون

ابة على دستورية القوانين من عدة الرق 2020كما أستحدث التعديل الدستوري لسنة    
جوانب حيث استبدل المجلس الدستوري المكلف بالرقابة بمؤسسة دستورية أخرى مستقلة و 

هو  2020في المحكمة الدستورية، و لعل أهم استحداث تطرق إليه التعديل الدستوري لسنة 
  2إخضاع الأوامر الرئاسية بشكل صريح للرقابة الدستورية.

 نصا صراحة ولأول مرة منذ دستور 2020ما سبق أن التعديل الدستوري لسنة يبين لنا م  
ذا على إخضاع الأوامر الرئاسية للرقابة الدستورية ،فكيف عالج المؤسس الدستوري ه 1963

 ا.عليه النوع الجديد من الرقابات من ناحية الإجراءات المتبعة لممارستها و القيود الواردة

 ة الوحيدة لتحريك الرقابة الدستورية  أولا : الأخطار الوسيل 

 رلدستو الآلية الوحيدة لتحريك الرقابة الدستورية هي الإخطار عن الجهات المحددة في ا   
فهو عبارة عن رسالة ترفق بالنص المراد رقابته أو المحكمة الدستورية لا تملك السلطة 

بمجرد تسلم رسالة في القيام بفحص النص المفروض عليها بل هي مجبرة التقديرية 
  3التحقيق فيه الإخطار البدء في

 ثانيا : الجهات المكلفة بإخطار المحكمة الدستورية 
الجهات المخول لها حق إخطار  2020من التعديل الدستوري لسنة  93حددت المادة 

 المحكمة الدستورية والمتمثلة في:
 الدستورية.خول له في جميع التعديلات مرئيس الجمهورية و هو حق  - 1

                                                           
واجتهادات المجلس الدستوري  1996سليمة مسراتي ، نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر على ضوء دستور   1

 . 126ص  – 125، ص 2012الجزائري ، دار حومة ،بوزريعة ، الجزائر 

الحقوق والعلوم { ، مجلة  2020الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة  أحسن غربي ، }  2
 . 23ص  25/12/2020،  13،المجلد  04الإنسانية ،العدد 

 33، مرجع سابق ، ص سليمة مسراتي  3
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ي ف: هذا الأخير لم يمنح له الحق لأول أو رئيس الحكومة حسب الحالةلوزير ا -2
 الإخطار

  2020و التعديل الدستوري  2016قبل التعديل الدستوري 

 ي جميع التعديلات الدستورية ف: و هو حق مخول له رئيس مجلس الأمة -3  

 رئيس المجلس الشعبي الوطني : و هو حق مخول له في جميع التعديلات الدستورية  -4

 : يمثلون السلطة التشريعية نائبا في المجلس الشعبي الوطني 40أربعين  - 5

  1.: يمثلون السلطة التشريعية أيضا( عضوا في مجلس الأمة25)-خمسة وعشرين - 6

 ية :لرئاساستورية بخصوص الأوامر دالمحكمة ال: القيود الواردة على إجراء إخطار ثالثا  

إن ممارسة هذا الإجراء تحكمه مجموعة من القيود و الضوابط الموضوعية والإجرائية   
 المتمثلة أساسا في: 

ي إخطار المحكمة الدستورية: لم يحدد المجلس الدستوري أجلا محددا قيد المدة ف - 1   
لإخطار المحكمة الدستورية بشان الأوامر الرئاسية قبل عرضها على غرفتي البرلمان 

 للمصادقة عليها.

 :قيد حصر جهات إخطار الدستورية - 2
إخطار المحكمة الدستورية بشان دستورية الأوامر الرئاسية هو اختصاص حصري لرئيس 

الدستوري لسنة من التعديل  193الجمهورية، ومنه لا يمكن للجهات المحددة في المادة 
 2.ممارسة هذا الإخطار 2020

 رابعا : رأي المحكمة الدستورية حول الأوامر الرئاسية
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>> تكون  :على أنه 2020عديل الدستوري لسنة من الت 198المادة نصت الفقرة الأخيرة من 
و السلطات الإدارية و  قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة لكافة السلطات العمومية

ومن خلال هذه المادة نلاحظ انه المؤسس الدستوري تكلم عن القرارات و تم  1القضائية <<
 يذكر الآراء .

 
 

 ة بيعة القانونية للأوامر الصادرة عن رئيس الجمهوري: الطالمطلب الثاني

المؤسس  تعتبر الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية بمثابة رخصة استثنائية منحها       
لضوابط معينة سبق  الدستوري لممثل السلطة التنفيذية ليمارسها في حالات معينة و وفقا

من غير البرلمان باعتباره صاحب  ، و لأهمية هذه الأوامر التي تصدرالتطرق إليها
  2.التشريعية ةيفللوظالاختصاص 

سنقسم هذه الدراسة في هذا المطلب إلى ثلاثة فروع، حيث يخصص الفرع الأول       
تطرق ني سنللمعايير المعتمدة لتحديد الطبيعة القانونية للأوامر الرئاسية، أما في الفرع الثا

إلى موقف الفقه من الطبيعة القانونية للأوامر الرئاسية و كفرع ثالث خصصناه لموقف 
 قانونية للأوامر الرئاسية.القضاء من الطبيعة ال

 ئاسيةالر  الفرع الأول: المعايير المعتمدة في تحديد الطبيعة القانونية للأوامر

لقد اختلف الفقه في تحديد الطبيعة القانونية للأوامر الرئاسية، و بالتالي معرفة ما إذا        
ارية، أو إذا كانت قانونا كنت هذه الأوامر قرارات إدارية تخضع للنظام القانوني للقرارات الإد

                                                           
 . 33مرجع سابق ، ص  1
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ن حيث انقسم الفقه الحديث إلى معيارين، يق تخضع للنظام القانوني للقوانيبالمفهوم الض
   1.معيار شكلي و أخر موضوعي

 أولا: المعيار العضوي

عة رئاسية على أساس طبياليعتمد هذا المعيار في تحديد الطبيعة القانونية للأوامر     
 هذا الأمر، و مكانتها في سلم السلطات في الدولة.السلطات التي أصدرت 

بمعنى أن تحديد طبيعة العمل القانوني حسب المعيار العضوي يكون بناءا على      
يعية السلطة أو الهيئة المصدرة له حيث يعد عملا تشريعيا إذا كان صادرا عن السلطة التشر 

 جهة المصدرة لهذا العمل.ية هي اليذو يعتبر عملا إداريا إذا كانت السلطة التنف

عد ات الطبيعة إدارية حتى بيذية، تبقى ذو بما أن الأوامر صادرة عن السلطة التنف     
 موافقة البرلمان عليها.

 ثانيا: المعيار الموضوعي

يقوم المعيار الموضوعي أو المادي على ضرورة التفرقة بين الأعمال القانونية على     
ل ذاته فإذا كان العمل عبارة عن قاعدة عامة و مجردة و أساس يتمثل في موضوع العم

اريا إذا تجسد في قرار العمل تشريعيا، و عملا إد ملزمة و أنشأ مركزا قانونيا عاما اعتبر
فردي أو عمل إداري أنشأ مركزا قانونيا خاصا، أما إذا تعلق بحكم أو قرار قضائي أعتبر 

ر لا ينظرون إلى الجهة المصدرة للعمل سواء إن عملا قضائيا، و منه فإن أنصار هذا المعيا
ية أو قضائية، بل ما يهم في نظرهم موضوع و مضمون العمل يذكانت سلطة تشريعية أو تنف

  2الصادر من طرفها.

                                                           
 .164مرجع سابق، ص   1

، 2016قوي بوحنة، > التشريع بالأوامر و المراسم في غياب البرلمان في ظل التعديل الدستوري لسنة عثمان حجاح و   2
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 الفرع الثاني: موقف الفقه من الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية.

ساتير الرئاسية و ذلك باختلاف الد لقد اختلفت موافق الفقهاء الجزائري من الأوامر       
ن ية كاالجزائرية، حيث نجد غالبية الفقه الجزائري اعتبر الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهور 

       يتقاسم الوظيفة التشريعية مع المجلس الشعبي الوطني، و في هذا السياق يقول الدكتور
ب لاختصاص التشريعي، إلى جاناية تتمتع بيذلما كانت المؤسسة التنف >"سعيد بوشعير": >

المجلس بواسطة الأوامر التي تعرض على المجلس الشعبي الوطني في أول دورة مقبلة 
 <.<للموافقة عليها، فإن هذه الأوامر تكتسب الصفة التشريعية بمجرد إصدارها 

ل من التعدي 124كما أن الفقه الجزائري اعتبر الأوامر الرئاسية بمقتضى المادة       
رلمان قرارات إدارية قبل عرضها على البرلمان، لتتحول بعد موافقة الب 1996دستوري لسنة ال

 عليها إلى أعمال تشريعية أو تشريعات و في هذا الصدد يقول الأستاذ " مراد بدران ":

إن تلك الأوامر و إن كانت متمتعة في الفترة السابقة على موافقة البرلمان عليها  >>
ة، و متمتعة بقوة التشريع، فإنها تتحول بعد موافقة البرلمان عليها إلى بالطبيعة الإداري

  1<.<تشريعات 

 الفرع الثالث: موقف القضاء من الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية

 لدولةانظرا لعدم القيام بالإجراءات المتعلقة بالطعن في الأوامر الرئاسية أمام مجلس     
ء صعوبة في تحديد موقف القضا أثار لنابقا فإن هذا الوضع الجزائري كما أشرنا لذلك سا

الجزائري من الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية، مما جعلنا نفصل في هذا الموضوع 
 بناءا على موقف القضاء المصري.

الذي أخد قبل إنشاء المحكمة الدستورية العليا، بنفس الموقف بعد إنشاءها، حيث إعتبر      
قرارات  المسلفلوائح الضرورة كما كانت تسمى سابقا في الدستور المصري  الأوامر أو

                                                           
> الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية في غياب البرلمان <، المجلة الأكاديمية للبحث القانونين كلية  ميمونة سعاد،  1

 .292-291، ص ص 2015، 12، المجلد02الحقوق و العلوم السياسية، جامعة تلمسان، العدد
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إدارية قبل عرضها على البرلمان تخضع للرقابة القضائية، و بعد عرضها على البرلمان و 
 الموافقة عليها تأخذ حكم القانون و لا يمكن بعد ذلك إلغاءها.

حيث جاء في حكم محكمة القضاء الإداري المصري في شان لوائح الضرورة ما يلي:       
>> إن القضاء المصري قد استقر على أن معيار التفرقة بين العمل التشريعي و بين العمل 

  1الإداري بناءا على المعيار الشكلي <<.

بل رئيس الجمهورية بناءا على و منه فإن تحديد الطبيعة القانونية للأوامر الصادرة من ق    
المعيار الشكلي، يتطلب التمييز بين مرحلتين، الأول قبل عرضها على البرلمان حيث تعتبر 
قرارات إدارية تقبل الرقابة القضائية، أما المرحلة الثانية تكون بعد عرضها على البرلمان و 

2الموافقة عليها لتصبح قوانين محصنة من الرقابة القضائية.
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 الخاتمة:

و ختاما يمكن القول أن المؤسس الدستوري الجزائري أقر للهيئة التنفيذية مجموعة من      
الاختصاصات التشريعية بهدف إحداث التوازن و التكامل بين السلطتين التنفيذية و 
التشريعية، و ذلك من أجل استبعاد التعسف و الاستبداد لتحقيق المصلحة العامة للأفراد و 

 المجتمع.

هم وسيلة منحها المؤسس الدستوري الجزائري للسلطة التنفيذية للمساهمة في العمل و أ   
التشريعي تتمثل في آلية التشريع بأوامر رئاسية، حيث حظيت بمكانة متميزة في النظام 

، الذي أخد بنظام التفويض متأثرا بالمشروع الفرنسي 1963القانوني الجزائري مند دستور 
الذي لم يأخذ بهذا النظام، حيث منح سلطة التشريع  1996إلى غاية صدور دستور 

بالأوامر إلى رئيس الجمهورية، و لكن من دون تفويض من البرلمان، بل بناءا على أحكام 
 الدستور.

كما خول له سلطة مباشرة الوظيفة التشريعية في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني،     
 .2016ديل الدستوري لسنة أو خلال العطلة البرلمانية، طبقا للتع

الذي حافظ على هذه الآلية  2020بالإضافة إلى التعديل الدستوري الأخير لسنة     
، حيث أصبح رئيس الجمهورية 142الممنوحة لرئيس الجمهورية و ذلك بموجب المادة 

المنافس الأول للبرلمان في اختصاصه الأصيل في عملية منح القاعدة القانونية ضمن 
 ت المحددة في الدستور و وفق شروط و ضوابط معينة.المجالا

و وفقا لما سبق فإن تركيز الاختصاصات المتعلقة بالوظيفة التشريعية في النظام    
الدستوري الجزائري حقق نوع من الفعالية في التدخل خاصة خلال الأزمات السياسية التي 

، و أهمها قيام النظام القانوني في عرفتها البلاد، إلا أن هذا التوزيع لا يخلو من المخاطر
 الدولة على إرادة منفردة مما قد يشكل تهديد لاستقرارها.
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كما أن السلطة التشريعية الممنوحة لرئيس الجمهورية تؤثر على اختصاص البرلمان في      
إعداد القانون، و إن اختلفت درجة التأثير، فسلطة التشريع بأوامر يترتب على ممارستها 

البرلمان من اختصاصه في إعداد القانون، ما  دام أنها تنصب على المجالات التي  تجريد
 يشرع فيها الجهاز التشريعي.

و بالرغم من محاولة المؤسس الدستوري الجزائري في التعديلات الجزائرية المتعاقبة و      
تين التشريعية خلق نوع من التوازن بين السلط 2020لا سيما التعديل الدستوري الأخير لسنة 

و التنفيذية، إلا أن الواقع السياسي و الدستوري أتبت خلال الكثير من السلطات الممنوحة لها 
في هذا المجال بل تصبح أحيانا هي المشرع الرئيسي، و هو الأمر الذي أدى إلى تراجع و 

نفيذية انكماش السلطة التشريعية، و هي نتيجة طبيعية لاتساع الدور التشريعي للسلطة الت
 المتمثلة في رئيس الجمهورية.

و من أهم النتائج التي توصلنا لها من خلال دراسة الدور التشريعي لرئيس الجمهورية في   
تتلخص في كون المؤسس الدستوري الجزائري لم يكتفي  2020ظل التعديل الدستوري لسنة 

الدستور الفرنسي بل  بالامتيازات و الصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية في
عمل على تقوية مكانة رئيس الجمهورية، الذي أصبح يتمتع بسلطات واسعة في مجال 
التشريع، كان الهدف منها الإبقاء على سيطرة السلطة التنفيذية على الوظيفة التشريعية، و 

ى العمل على إضعاف السلطة التشريعية و تقليص دورها في التشريع و الرقابة، مما أدى إل
 هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية.

كما تعتبر الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية تشريعات لها قوة القانون العادي مند     
 صدورها، و خاصة بعد موافقة البرلمان عليها.

و كذلك شكلية القيود المفروضة على سلطة رئيس الجمهورية التشريعية سواء من ناحية      
خذ برأي مجلس الدولة حول مشاريع الأوامر قيل عرضها على البرلمان، أو بالنسبة لإتخاذ الأ

الأوامر في مجلس الوزراء حول مشاريع الأوامر قبل عرضها على المجلس التشريعي 
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بالإضافة إلى عدم فعالية وسائل الرقابة التي أقرها المؤسس الدستوري الجزائري على الأوامر 
 حدودية الأخطار.الرئاسية بسبب م

و بناءا على هذه النتائج يمكن اقتراح التوصيات المتمثلة في ضرورة تفعيل دور مجلس    
 الدولة الاستشاري و ذلك من خلال الأخذ بإلزامية الاستشارة.

بالإضافة إلى تفعيل الرقابة القضائية لمجلس الدولة على الأوامر الرئاسية إن أمكن نظرا 
لحقوق و الحريات الفردية، و دعوة المؤسس الدستوري إلى أن يعيد لأهميتها في حماية ا

النظر في تنظيمه للاختصاصات التشريعية لرئيس الجمهورية، و ذلك بأن يزيد من القيود 
 الواردة على هذه السلطات.
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 32 الفرع الأول : التشريع بأوامر في حالة عدم المصادقة على قانون المالية

 32 رئاسية في مجال قانون المالية بأوامرأولا : أسباب التشريع 

 34 الرئاسية في مجال قانون المالية الأوامرثانيا : خصائص 

الفرع الثاني : التشريع بأوامر في الحالة الاستثنائية المنصوص عليها في 
 الدستور الجزائري

36 

 36 أولا : مفهوم الحالة الاستثنائية

 37 شروط الإعلان عن الحالة الاستثنائية ثانيا :

 39 الحالة الاستثنائية على الحريات العامة إعلانالمترتبة عن  الآثارثالثا : 

المتخذة من رئيس  بأوامرالواردة على التشريع  الإجراءاتالفصل الثاني : 

 2020الجمهورية و طبيعتها القانونية في ظل التعديل الدستوري لسنة 
42 

الرئاسية في ظل التعديل  الأوامر: القيود الواردة على  الأولالمبحث 

 2020الدستوري لسنة 
43 

 44 الأول: وجوب اتحاذ الأوامر الرئاسية في مجلس الوزراءالمطلب 

 46 : شرط الاستعجال الأولالفرع 

 46 الفرع الثاني : شرط الزمن

 47 أوامرالفرع الثالث : الشرط المتعلق بنطاق 

 المطلب الثاني : الموافقة على أوامر رئيس الجمهورية من طرف غرفتي
 البرلمان

47 

رئيس الجمهورية من طرف غرفتي  أوامرالفرع الأول : الموافقة على 

 2020البرلمان قبل التعديل الدستوري لسنة 
48 

الفرع الثاني : الموافقة على أوامر رئيس الجمهورية من طرف غرفتي 

 2020البرلمان بعد التعديل الدستوري لسنة 
49 

الرئاسية و طبيعتها  الأوامرالمبحث الثاني : الرقابة الممارسة على 
 القانونية

50 

 51 الرئاسية الأوامر: أنواع الرقابة التي تخضع لها  الأولالمطلب 

 51 الرئاسية للرقابة البرلمانية الأوامرالفرع الأول : خضوع 

 52 أولا : تقييم الرقابة البرلمانية

 52 لرقابة البرلمانيةثانيا : مدى نجاعة ا

 53 الرئاسية للرقابة القضائية الأوامر إخضاعالفرع الثاني : 
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المتخذة في غياب  الأوامرالرقابة القضائية على  إمكانيةأولا : مدى 
 البرلمان

53 

المتخذة في الحالة  الأوامرالرقابة القضائية على  إمكانيةثانيا : مدى 
 الاستثنائية

53 

 54 رئيس الجمهورية أوامرالفرع الثالث : الرقابة الدستورية على 

 55 الوسيلة الوحيدة لتحريك الرقابة الدستورية الإخطارأولا : 

 55 المحكمة الدستورية بإخطارثانيا : الجهات المكلفة 

المحكمة الدستورية بخصوص  إخطار إجراءثالثا : القيود الواردة على 
 الرئاسية الأوامر
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 56 الرئاسية الأوامررابعا : رأي المحكمة الدستورية حول 

 57 المطلب الثاني :الطبيعة القانونية للأوامر  الصادرة عن رئيس الجمهورية

الفرع الأول : المعايير المعتمدة في تحديد الطبيعة القانونية للأوامر 
 الرئاسية

57 

 58 أولا : المعيار العضوي

 58 وعيثانيا : المعيار الموض

 59 الفرع الثاني : موقف الفقه من أوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية

 59 الفرع الثالث : موقف القضاء من  الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية

 62 خاتــــــــــــمة

 66 قائمة المصادر و المراجع

 72 رســــــــالفه

 75 صـــــــــملخ
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 ملخص : 

إن الحياة المرتبطة بنشاطات الدولة ، أظهرت أنه من الصعب أن تلتزم السلطة           

التنفيذية بالتنظيم ، و أن يلتزم البرلمان بالتشريع ، الأمر الذي أدى بأغلب دساتير الجزائر 

السماح لرئيس الجمهورية في حالات معينة بالتدخل في المجال التشريعي العائد للسلطة 

ة و ذلك عن طريق آلية أوامر ، إلا أن هذه الآلية قيدها المؤسس الدستوري التشريعي

الجزائري بعدة قيود بعضها شكلية و بعضها موضوعية ، لاسيما خضوعها لرقابة المحكمة 

الدستورية ورقابة البرلمان ، بالإضافة إلى اتخاذها في مجلس الوزراء و أخذ رأي مجلس 

 الدولة بشأنها .

: Résumé 

La vie pratique associée aux activités de l’ETAT a montré qu’il est 

difficile pour le pouvoir exécutif de se conformer à la réglementation 

est pour le parlement de se conformer à la législation ce la conduit la 

plupart des constitutions algériennes à autoriser le président de la 

république dans certains cas à intervenir dans la sphère législative 

appartenant à l’autorité  législative par le biais du mécanisme des 

ordon constitutionnelle algérienne par plusieurs restrictions, 

certaines formelles et d’autres substantielles, notamment son 

contrôle par la cour constitutionnelle et le parlement, en plus de sa 

décision en conseil des ministres et de l’avis du conseil d’ETAT  

 

 

 

 


